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جامعة آل البيت

تفويض

أنا عبيـدان مـرزوق عبـد الله انصـافيو أفـوض جامعـة آل البيـت بتزويـد 
نســـن مـــن رســـالتي للمكتبـــات أو الميسســـات أو ال يئـــات أو الأشـــ ا  عنـــد 

طلب م حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

التوقيع 
التارين : 
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 جامعة آل البيت
العلياعمادة الدراسات 

(و 1420200022أنـــــا الطالـــــب عبيـــــدان مـــــرزوق عبـــــد الله انصـــــافي 
 ت ص   قانون( في كلية القانون/ جامعة آل البيت . 

أعلــن بــ نني قــد التزمــت بقــوانين جامعــة آل البيــت وأنظمت ــا وتعليمات ــا 
وقرارات ا السارية المفعول المتعلقة بإعداد رسائل الماجستير والـدكتوراه عنـدما 

اً بإعــداد رســالتي بعنــوان  التنظــيم القــانوني لبطاقــات الائتمــان قمــت ش صــي
دراسة مقارنة بين التشريعين الأردنـي والكـويتي( و وذلـك  -الصادرة عن البنوك

بما ينسجم مع الأمانـة العلميـة المتعـارف علي ـا فـي كتابـة الرسـائل والأطـاري  
لة من رسائل أو العلمية. كما أنني أعلن ب ن رسالتي هذه غير منقولة أو مست

كتـب أو أبحــاو أو أن منشــورات علميــة تــم نشــرها أو ت زين ــا فــي أن وســيلة 
إعلاميةو وت سيساً على ما تقدم فـإنني أتحمـل المسـيولية ب نواع ـا كافـة فيمـا 
لو تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس العمداء في جامعة آل البيت بإلغاء قرار 

وســحب شــ ادة الت ــرب منــي بعــد  منحــي الدرجــة العلميــة التــي حصــلت علي ــا
 صدورها. 

التارين : 

توقيع الباحو 
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لإهداء ا

إلى من أدعو ل ما بال ير والبركة والصحة والعافية وحسن ال اتمة... 

   وقل ربي ارحم ما كما ربياني صغيراً ((.... أبي وأمي .... 

إلى أ وتي .. وأ واتي.. 

 إلى أصدقائي... 

الباحو
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لتقديرالشكر وا
الحمـد   رب العــالمينو والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين و وعلــى آل 

 بيته الغر الميامينو وأصحابه ال داة الم تدينو وبعد .. 

فبعد أن أعانني الله تعالى بفضل منه ورحمة على كتابة هذه الرسالة العلمية بعد س ر  

بعظيم الشكر والتقدير لكل من سـاهم فـي إنجازهـاو  وج د مضنيينو فإنه لا يسعني إلا أن أزجي

وأ ـــ  بالـــذكر أســـتاذن الـــدكتور جمـــال النعيمـــيو والـــذن تفضـــل بقبولـــه ا شـــراف علـــى هـــذه 

رشاد وتوجيه   راج ا إلى ما هي عليه الآن.   الرسالةو وعلى ما أحاطني به من عناية وا 

سية في كلية القانونو الذين كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء ال يئة التدري

 كانوا مناراً للعلم والأ لاق الذن ينير دربنا في مناكب الحياةو 

ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر للأسـاتذة الأفاضـل أعضـاء لجنـة المناقشـة الـذين 

تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة رغم الأعبـاء التـي علـى كـاهل ما ممـا كـان لـه الأثـر الطيـب 

 ناء محتويات ا. في أغ

إلي م جميعاً فائق التقدير وعظيم الامتنان. 

الباحو
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 مل   الدراسة

 التنظيم القانوني لبطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك 

 دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي

تعد بطاقة الائتمان وسيلة حديثة من وسائل الوفاء لها طابع خاص تتميز به عن وسائل 

فاء الأخرى والطبيعة الخاصة ببطاقة الائتمان كانت السبب في ظهورها ووجودها وتتميز الو 

بطاقات الائتمان بأنها وسيلة أفرزتها البيئة التجارية وطورتها التكنولوجيا الحديثة وتتمثل العلاقات 

اص الناشئة عن هذه البطاقة بتوافر ثلاث أطراف وهي البنك مصدر البطاقة لعدم وجود تشريع خ

بالأردن والكويت لبطاقات الائتمان لضمان حقوق أطرافها عند نشوء النزاعات الناشئة عن 

استخدامها وهذه تعد الإشكالية الرئيسية التي تقوم عليها هذه الدراسة وفي سبيل حل هذه 

الإشكالية فقد إرتئينا تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين تحدثنا بالأول منها عن ماهية هذه البطاقة 

والعلاقات التعاقدية الناشئة عنها أما الفصل الثاني فقد أفردنا للحديث عنه للمسؤولية الناشئة عن 

الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان، ولقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها 

ابل لهذه البطاقة أن العلاقة القائمة بين البنك مصدر البطاقة والعميل عن هذه البطاقة والتاجر الق

في علاقة عقدية وأن إخلال العميل أو التاجر باستكمال هذه البطاقة، فإن ذلك ينجم عنه 

 مسؤولية مدنية وجزائية. 

ولقد أوحت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات كان أهمها إيجاد نصوص جديدة تتلاءم 

تكفل الحماية المطلوبة لبطاقة مع المتغيرات والمستجدات في كلا التشريعين الأردني والكويتي 

 الائتمان.
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  مقدمة :ال

ك أن الخ   دمات الت   ي تق   دمها البن   وك ف   ي مواجه   ة عملائه   ا أص   بحت م   ن الأهمي   ة ش   لا 

وعديدة هي العمليات التي تمارس ها البن وك ف ي مواجه ة عملائه ا  ،والضرورة الملحة في هذه الأيام

ومث ال ذل ك عملي ات  ،ل ق ف ي عملي ات الإي داعقس مين، الأول يتع إل ىوهي تنقسم في إطاره ا الع ام 

إي داع النق ود وعملي  ات إي داع الأوراق المالي  ة، وعملي ات إيج ار الخزان  ة الحديدي ة، أم  ا الثاني ة فتتمث  ل 

م ادات المالي ة والكف الات البنكي ة، ولا ش ك تعلافي ف ت  الحس ابات الجاري ة وم ن  الق رود وتق ديم ا

ام جداً في تحديد التزامات البنك وحقوق ه والتزام ات العمي ل هالجانب القانوني في هذه الأعمال أن 

براز المسؤولية الناشئة عن عدم الالتزام بأي منها، وتعد بطاقات الائتم ان م ن الخ دمات  وحقوقه وا 

الض  رورية الت  ي تق  دمها البن  وك لعملائه  ا، وق  د حظي  ت بطاق  ات الائتم  ان بأهمي  ة كبي  رة، وذل  ك بع  د 

الأخيرة، نظراً لاستخداماتها في انجاز العدي د م ن المع املات اليومي ة م ن التعامل بها في السنوات 

قب  ل ملاي  ين الأش  خاص ف  ي س  ائر دول الع  الم س  واء عل  ى مس  توى الأف  راد أم عل  ى مس  توى التج  ار، 

تت  دخل وتص   در مث  ل ه   ذه  ف  ي ك   لا البل  دين الأردن والكوي   توم  ن ه  ذا المنطل   ق أص  بحت البن   وك 

مل ة م ن ر الحاص ل ف ي النش اط المص رفي، ولك ن واجه ت البن وك جالبطاقات، وذل ك مواكب ة للتط و 

التحديات والصعوبات القانونية ف ي التعام ل به ذه البطاق ة وخاص ة البن وك الإس لامية الت ي واجه ت 

، فم ا ب ين الإس لاميةبعد الشروط الخاصة في هذه البطاقة، والتي لا ت تلاءم م ع أحك ام الش ريعة 

اد ص  يغة ش  رعية له  ا ف  ي إط  ار ق  انوني يج  وم  ا ب  ين المح  اولات لإ أهمي  ة ه  ذه البطاق  ات الائتماني  ة

والحقيق   ة أن دراس   ة التنظ   يم  .ب   ذلت البن   وك جه   وداً حثيث   ة وخط   وات طموح   ة لتحقي   ق ه   ذا اله   دف

عن البنوك لها خصوصية من حيث العلاق ة التعاقدي ة الناش ئة  ةالصادر القانوني لبطاقات الائتمان 

 دع اؤولية البنك م ن جه ة، والعمي ل م ن جه ة أخ رى ، وه ذا م ا عنها، وأثر هذه العلاقات على مس

أن هن اك  إل ىعقد الن دوات والم ؤتمرات بش أنها وبش أن التكيي ف الق انوني والش رعي له ا إض افة  إلى
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ه  ا ونط  اق وظيفته  ا قش  روط وبن  ود ف  ي عق  ود بطاق  ات الائتم  ان تب  ين بع  د التزام  ات أطرافه  ا وحقو 

 إل   ىالتعام   ل به   ذه البطاق   ات م   ا زال يكتنف   ه الغم   ود والحاج   ة ك   أداة وف   اء وائتم   ان، والحقيق   ة أن 

حق وق أطرافه ا ف ي ح ال نش وء ال ى ض مان اج ة الحلتعام ل به ا، اتشريع خاص بها، وق وانين ت نظم 

بن  وك ومع  ايير تعم  ل ف  ي ظله  ا بطاق  ات الائتم  ان ع  ن  إيج  ادن  زاع نتيج  ة لاس  تخدامها م  ع ض  رورة 

 التعامل بها.   إطاريتين القانونية والشرعية في لتتوافر الناح الإسلاميةوخاصة  ،البنوك

 مشكلة الدراسة : 

هذه الدراسة ببيان الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان من خ لال النص وص تتلخص مشكلة 

الناظم  ة لبطاق  ة الائتم  ان ف  ي الق  انون الم  دني والق  انون التج  اري والق  انون الم  نظم لمهن  ة البن  وك ف  ي 

والكويتي في سبيل وضع نظام قانوني يعتني بيان التزام ات أط راف بطاق ة كلا التشريعين الأردني 

 .الائتمان وحقوقهم في كلا التشريعيين الأردني والكويتي

 أهداف الدراسة: 

بي  ان ماهي  ة بطاق  ات الائتم  ان الت  ي تتعام  ل به  ا البن  وك وأنواعه  ا  إل  ىته  دف ه  ذه الدراس  ة 

الصعوبات التي تواجه البنوك عند إصدارها، والفوائ د والتكييف الشرعي والقانوني لهذه البطاقات، و 

وم   دة الائتم   ان الممنوح   ة للعمي   ل وطريق   ة تس   ديد المب   الس المس   تحقة للبن   ك والمس   ؤولية  التأخيري   ة

وعل  ى ال  رغم م  ن أن التطبيق  ات الت  ي  ،ف  ي ك  لا البل  دين الأردن والكوي  ت الناش  ئة ع  ن التعام  ل به  ا

تجاري  ة، والص  عوبات الت  ي تواج  ه إص  دار ه  ذه  طبيق  اتسنض  عها ف  ي إط  ار ه  ذه الدراس  ة تعتب  ر ت

 الصعوبات.
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 أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية هذه الدراسة في البح ث ف ي القواع د القانوني ة والش رعية العام ة منه ا والخاص ة 

للبطاقات الائتمانية وصولًا إلى إيجاد نظام قانوني يكفل حسن التعامل بهذه البطاقات من الناحي ة 

، فعل   ى المس   توى النظ   ري يلاح   ظ أن وذل   ك ف   ي التش   ريعين الأردن   ي والك   ويتي لتطبيقي   ةوا النظري   ة

القواعد المنظمة لإصدار هذه البطاقات متشرذمة بين القواعد العامة، والنصوص الخاصة المتفرقة 

أم ا التطبيقي ة فلق د لاح ظ الباح ث كث رة  ,بين قانون التجارة، وقانون البن وك، وق انون الأوراق المالي ة

المحاكم سواء الأردنية منه ا أو الكويتي ة، والت ي تختل ف فيه ا الأحك ام  لىفي القضايا المعروضة ع

الصادرة عن هذه المحاكم نتيجة لعدم وجود نظام قانوني خاص ومستقل بالتعامل بهذه البطاقات؛ 

لاء لذلك ستحاول هذه الدراسة البحث عن نظام قانوني وشرعي يكفل حقوق وواجبات البنوك والعم

 المتعاملين بها. 

 أسئلة الدراسة:

والت ي تح تم وض ع نظ ام  ما ه ي الخصوص ية الت ي تتمت ع به ا البطاق ات الائتماني ة، -1

 قانوني مستقل بها. 

 ما الأهمية التي تترتب على التعامل بهذه البطاقات.  -2

 ما هي الحقوق والواجبات الناشئة عن العقود المبرمة في بطاقات الائتمان. -3

 وخاصة التأخيرية منها ومدة الائتمان الممنوحة للعميل. ،ائدما مآل الفو  -4

البطاق  ات الائتماني  ة وخاص  ة تل  ك الص  ادرة  إص  دارم  ا ه  ي الص  عوبات الت  ي تواج  ه  -5

       من البنوك الإسلامية.  
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 فرضيات الدراسة: 

تعام  ل الكبي  ر لل اً هن  اك خصوص  ية تتمت  ع به  ا البطاق  ات الائتماني  ة نظ  ر الفرضــية الأولــى: 

 م وضع نظام قانوني مستقل لها. تا يحفيه

تكم  ن الأهمي  ة الت  ي تترت  ب عل  ى التعام  ل به  ذه البطاق  ات ف  ي تس  هيل  الفرضــية الثانيــة:

 جنب التعامل بها خطر الضياع أو السرقة للنقود. يالتناول النقدي بطريقة سهلة ومضمونة، و 

ن  وك منه  ا عل  ى س  بيل عدي  دة ه  ي البطاق  ات الائتماني  ة الت  ي تص  درها الب الفرضــية الثالثــة:

المث ال لا الحص ر بطاق ات الفي زا، بطاق ات التعام ل النق دي، والبطاق ات الالكتروني ة الدولي ة وغيره  ا 

 من البطاقات.

أهم النظريات التي قيلت في التكييف القانوني لبطاقات الائتمان من  إن الفرضية الرابعة:

 ،لمص لحة الغي ر طقرد والكفالة والاشتراحيث نظام الوفاء تتلخص في نظرية الحوالة والوكالة وال

فقد صدرت قرارات وتفسيرات مجمع الفقه الإس لامي تلخ ص الجان ب الش رعي  أما الجانب الشرعي

 لهذه البطاقات.

على الفوائد  تتمثل حقوق البنك تجاه العميل لهذه البطاقات بالحصول الفرضية ال امسة:

بمقاب  ل الالتزام  ات المفروض  ة عل  ى البن  وك اتج  اه ه  ذه البطاق  ات  إص  دارعم  ولات المترتب  ة عل  ى الو 

وحماي  ة ح  ق العمي  ل عن  د ض  ياع مث  ل ه  ذه  ،ه  ذه البطاق  اتبوالمتمثل  ة ف  ي تس  هيل التعام  ل  ،العمي  ل

م  ن له  ذه البطاق  ات مقاب  ل دف  ع مال الآعالبطاق  ات، وبالمقاب  ل هن  اك حق  وق العمي  ل تتمث  ل ف  ي الاس  ت

 الفوائد والعمولات المترتبة على العميل.

وخاص ة تل ك  ،هذه البطاقة إصداروتتمثل في الصعوبات التي تواجه  رضية السادسة:الف

نظ   ام  ل   ىحي   ث تعتم   د ه   ذه الأخي   رة ع ؛الإس   لاميةالبطاق   ات الائتماني   ة الت   ي تص   در م   ن البن   وك 

 المرابحة في جميع تعاملاتها.
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 من جية الدراسة: 

النص وص القانوني ة ذات  الق ائم عل ى تحلي ل المق ارنسوف يقوم الباحث باس تخدام الم نهج 

ذلك التشريعات الأردنية والكويتية والقض اء ف ي الجان ب الق انوني كالعلاقة بموضوع هذه الدراسة، و 

 والشرعي، وذلك محاولة لإيجاد نظام قانوني يكفل حسن التعامل بهذه البطاقات.  

     



www.manaraa.com

 

 

6 

 الدراسات السابقة: وهيكلية الدراسة والمراجع: 

 الدراسات السابقة: 

، والت  ي ج  اءت تح  ت عن  وان وس  ائل ال  دفع 1998دراس  ة ج  لال عاي  د الش  ورة، لع  ام  -1

الالكترون     ي حي     ث تطرق     ت إل     ى بطاق     ات الائتم     ان كوس     يلة م     ن وس     ائل ال     دفع 

الالكتروني، وفي النظام القانوني لبطاقات الائتمان، إض افة إل ى وس ائل أخ رى م ن 

قيق  ة أن ه  ذه الدراس  ة ج  اءت وس  ائل ال  دفع الالكترون  ي ك  النقود الرقمي  ة وغيره  ا، والح

مقتض  بة إل  ى ح  د كبي  ر بعك  ا دراس  تنا الت  ي س  وف ترك  ز بش  كل واف  ي عل  ى النظ  ام 

 القانوني لبطاقات الائتمان.

دراسة هدى غ ازي عط ا  ، الت ي ج اءت تح ت عن وان الجوان ب القانوني ة لبطاق ات  -2

الباحث ة م، وفيه ا ناقش ت 1997الائتمان، رس الة ماجس تير، الجامع ة الأردني ة، ع ام 

الجوان    ب القانوني    ة له    ذه البطاق    ات م    ن حي    ث المفه    وم الق    انوني والتعري    ف له    ذه 

البطاق   ات وحق   وق وواجب   ات ك   لا الط   رفين البن   ك والعمي   ل، ولك   ن ف   ي نف   ا الوق   ت 

أغفلت جزئية مهمة وهي متعلقة بانقضاء عقد بطاقة الائتمان، وهو م ا ترك ز علي ه 

 بطاقة الائتمان بالتفصيل المطلوب. دراستنا التي تتناول مسألة انقضاء عقد 

دراسة منصور علي محمد القضاة، بطاقات الائتمان )الاعتماد(، رسالة ماجس تير،  -3

ه   ذه الدراس   ة تن   اول ف   ي ح   ث ام ، وب   الرغم أن الب1998جامع   ة اليرم   وك، منش   ورة 

بطاق  ات الائتم  ان م  ن حي  ث علي  ة التعام  ل به  ا ب  ين أطرافه  ا البن  ك، والعمي  ل إلا أنه  ا 

رز الحق  وق والالتزام  ات الناش  ئة ع  ن التعام  ل بالبطاق  ة الائتماني  ة، وف  ي ه  ذا ل  ن تب  

ا عل  ى بي  ان الحق  وق والواجب  ات للط  رفين مبين  ة ف  ي نف  ا الوق  ت أث  ر نس  تركز دراس  ت
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عق د  إل ىتناولنا للجانب الشرعي  إلىهذه الحقوق على عقد بطاقة الائتمان إضافة 

 بطاقة الائتمان. 

م    ود، والت    ي ج    اءت تح    ت عن    وان النظ    ام لبطاق    ات دراس    ة ف    داء يحي    ى أحم    د الح -4

م، دراس   ة منش   ورة ل   دى دار الثقاف   ة للنش   ر والتوزي   ع، 1999الائتم   ان، طبع   ة ع   ام 

عم  ان، حي  ث تناول  ت الباحث  ة مفه  وم بطاق  ات الائتم  ان، وتعريفه  ا الق  انوني، وعلي  ة 

رتب ة إصدار هذه البطاقات من قبل البنوك، وقد تناول ت الباحث ة مس ؤولية البن ك المت

عل  ى العق  د المب  رم بين  ه وب  ين العمي  ل ، أم  ا دراس  تي فبالإض  افة إل  ى تن  اول النظ  ام 

القانوني لبطاقات الائتمان بين المشرع الأردن ي والك ويتي ف ان الباح ث س وف يرك ز 

 على الجانب الشرعي أيضاً ، وخاصة الجانب المتعلق بالبنوك الإسلامية.

م، 2001م  ان ف  ي الأردن ، طبع  ة ع  ام دراس  ة الي  اا ش  يرين، ج  رائم بطاق  ات الائت -5

عل   ى الحماي   ة الجزائي   ة لبطاق   ات  توب   الرغم م   ن أهمي   ة ه   ذه الدراس   ة إلا أنه   ا رك   ز 

الوف   اء؛ حي   ث تناول   ت ه   ذه الدراس   ة الجان   ب الجزائ   ي بش   كل مفص   ل، ول   م تتع   رد 

التعام  ل به  ذه البطاق ات بعك  ا دراس  تنا الت ي س  تكون ف  ي  إط ارف  ي  يللجان ب الم  دن

 ي.مدني جزائ إطار
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 الفصل الأول

 .العلاقات التعاقدية الناشئة عن اماهية بطاقة الائتمان و 

تعد بطاقة الائتمان وسيلة حديثة من وسائل الوفاء لها طابع خاص تتميز به ع ن وس ائل 

الوف   اء الأخ    رى، لا يمك    ن لأي قال    ب م    ن القوال    ب القانوني    ة التقليدي    ة أن يفس    ر جمي    ع العلاق    ات 

ل ك الوس يلة، نظ راً لم ا تحوي ه م ن مزاي ا تلائ م التط ور الاقتص ادي ف ي البيئ ة القانونية الناشئة عن ت

 التجارية. 

والطبيع   ة الخاص   ة ببطاق   ة الوف   اء كان   ت الس   بب ف   ي ظهوره   ا ووجوده   ا حي   ث أن بطاق   ة 

 : الائتمان وسائل أفرزها البيئة التجارية وطورتها التكنولوجيا الحديثة

 رزته  ا البيئ  ة التجاري  ة وطورته  ا التكنولوجي  ا الحديث  ةوتتمي  ز بطاق  ات الوف  اء بأنه  ا وس  ائل أف

خلق بطاقة الوفاء وتجسد ه ذا الأم ان ف ي ثق ة المس تفيد  إلىوسيلة عمنة للوفاء للقد دعت الحاجة و 

من الوفاء بالبطاقة في استيفاء دينه من شخص مليء، ولهذا اقترنت البطاقة بالضمان المقدم من 

ي الوف   اء، وض   مان الوف   اء بالبطاق   ة يميزه   ا ع   ن وس   ائل الوف   اء المص   در للتج   ار ال   ذين يقبلونه   ا ف   

التقليدية، فالوفاء للتاجر يتم منذ قبول الفواتير من المصدر، بغ د النظ ر ع ن وج ود الرص يد م ن 

كم ا إن بطاق ة الوف اء تتطل ب ت دخل ثلاث ة ، عدمه أو عدم كفايته، وه ذا الوف اء لا يقب ل الرج وع في ه

والحام  ل، والأم  ر ال  ذي أدى إل  ى اس  تبعاد التكييف  ات القانوني  ة الت  ي  أط  راف وه  م المص  در، والت  اجر

 ،(1)تق  وم عل  ى نظ  ام ق  انوني ي  ربط ب  ين شخص  ين فق  ط مث  ل الوكال  ة للوف  اء أو التحص  يل، والكفال  ة

ن بطاق  ة الوف  اء تق  وم عل  ى ت  دخل ثلاث  ة أط  راف ه  م أوبرأي  ي أن ه  ذا الق  ول يجانب  ه الص  واب حي  ث 

 وج  ود لبطاق  ة الوف  اء دون وج  ود المؤسس  ة المالي  ة الت  ي تص  درها، المص  در والحام  ل والت  اجر، ف  لا

                                                 
يرى الفقيه الفرنسي )لاروميه( فيي عرريفيه لمريمييال القانةنييت اال ال أطيت أطيراال أا التناييت عقةيي   أييت  (1)

يانةنيت واحدة بين اليصدر والحامل  قد  دم ضياا الةفا  مين اليصيدر لمجيا رل وأنتيا عقةيي   أييت طأطييت بيين 

 .       735ا  من اليصدرل ص كل من اليصدر والحامل والجا ر  قد ضياا الةف
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والتاجر الذي يقبل الوفاء بها، والحامل الذي يستخدمها في تنفيذ مشترياته، وي ربط ب ين ك ل منهم ا 

عق  د وع  ددها ثلاث  ة عق  ود، عق  د الحام  ل )ب  ين المص  در والحام  ل( ، وعق  د الت  اجر )ب  ين المص  در 

ن الحام ل والت اجر( ، س واء أك ان المص در ض امن للوف اء أم ل م يك ن . والتاجر( ، وعق د البي ع ) ب ي

أما بالنسبة للعلاقة بين  :وهيوتتمثل العلاقات الناشئة عن توافر ثلاثة أطراف في بطاقات الوفاء 

  .والحامل والتاجر والحاملالمصدر والتاجر وعلاقة المصدر 

ي  رتبط المص در م  ع الت  اجر بعق  د  حي  ثوالت اجر،  مص  در البطاق  ةب ين لعلاق  ة اأم ا بالنس  بة 

يسمى عقد التاجر، أو عقد القبول، يلتزم المصدر بموجبه بضمان الوف اء للت اجر ب الفواتير المنف ذة 

عن طريق حامل البطاقة، في مقابل قيام التاجر بقبولها في الوفاء، وتنفيذ التزاماته المتعلقة بس ير 

 عمليات الوفاء لديه. 

بالحام ل بعق د يس مى عق د ي رتبط المص در ف إن  المص در والحام ل لعلاقة ب ينأما بالنسبة ل

الانض  مام، أو عق  د الحام  ل، حي  ث يق  وم المص  در بموجب  ه بتق  ديم وس  يلة حديث  ة م  ن وس  ائل الوف  اء 

الس  لع والخ  دمات دون وف  اء ف  وري م  ن جانب  ه، ودون حم  ل للحام  ل تس  م  ل  ه بتنفي  ذ مش  ترياته م  ن 

 الاشتراك السنوي، ورد المبالس التي نفذها بموجب البطاقة. النقود، في مقابل التزام الحامل بدفع 

وج وهر اس تخدام البطاق ة  الأساس يةوه ي العلاق ة  لعلاقة ب ين الحام ل والت اجرأما بالنسبة ل

ف ي الوف اء، وغالب  اً م ا تك  ون عق د بي  ع أو تق ديم خ  دمات، ويقب ل الت  اجر الوف اء بالبطاق  ة، ل يا بن  اء 

نما بناء على عقده مع المصدر، والثقة في استيفاء دينه.على العقد الذي بينه وبين الح  امل، وا 

أي  اً كان  ت التكييف  ات الت  ي ف ك  ذلك تع  د بطاق  ة الائتم  ان أداة الكتروني  ة لإدارة النق  ود القيدي  ة

نه  ا س  تظل أداة الكتروني  ة حديث  ة لتحري  ك النق  ود ف  ي إ، فقيل  ت لتحدي  د العلاق  ة ب  ين أط  راف البطاق  ة

نم ا ع ن طري ق القي د والنق ل م ن حس اب لآخ ر، ا  عن طري ق الس حوبات، و  الحسابات المصرفية، لا

خض   اع إل   ذا م   ن الخط   أ محاول   ة ، ف   إن ظل   ت التزام   ات أطرافه   ا قائم   ة فس   تتطور وس   ائل تحقيقه   ا
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م ة ه ذه ئالتقليدي ة الجام دة ف ي الق انون الم دني، لا لع دم ملاللقانون التجاري ولأحد القوالب البطاقة 

مته ا لظ روف البيئ ة التجاري ة الت ي أفرزته ا، حي ث تخض ع ه ذه ئنما لعدم ملاا  القوالب والنظم لها، و 

، بعب  ارة أخ  رى أن ال  نظم الجام  دة المعروف  ة ف  ي الق  انون (1) البيئ  ة دائم  اً لعوام  ل التط  ور والتجدي  د

المدني، لا يمكن لها أن تجاري التط ور الس ريع ف ي مج ال بطاق ة الوف اء الت ي نتيج ة له ذه الس رعة 

نظم المعروف ة ف  ي عملي ة الوف  اء بالبطاق ة، ويتغي ر معه  ا التزام ات وواجب  ات ك ل ط  رف ق د تتغي ر ال  

إذن يمكنن  ا الق  ول أن بطاق  ة الوف  اء وس  يلة حديث  ة م  ن وس  ائل الوف  اء تتمت  ع بطبيع  ة ، م  ن أطرافه  ا

بع   د القواع   د القانوني   ة ف   ي ك   ل م   ن الوكال   ة، قانوني   ة خاص   ة، وان كان   ت تجم   ع ف   ي طبيعته   ا 

المص  در ب  ة، ويتمي  ز ه  ذا التكيي  ف بأن  ه يواج  ه أنواعه  ا كاف  ة س  واء م  ا يض  من فيه  ا والكفال  ة، والإنا

الوف  اء للت  اجر، أم الت  ي لا يض  من فيه  ا الوف  اء، ويترت  ب عل  ى ه  ذا التكيي  ف عث  ار قانوني  ة مختلف  ة 

 هي بالنسبة لمصدر البطاقة وحاملها والتاجر . (2) بالنسبة لأطراف بطاقة الوفاء

يلت  زم مص  در البطاق ة بالوف  اء للت  اجر، س  واء بص  فته مناب  اً أم  اق  ةأم ا بالنس  بة لمص  در البط

ني بحث فيما اذا كان يمكن ه اس ترجاع دوكيلًا ، بغد النظر عن وجود رصيد من عدمه، ودون أ

، هذه المب الس م ن حام ل البطاق ة أم لا، حي ث إن ذل ك لا يظه ر إلا ف ي مرحل ة تالي ة للوف اء للت اجر

وهو مصدر الأمر بالوفاء، فأياً كان ت الطبيع ة القانوني ة لبطاق ة الوف اء  النسبة لحامل البطاقةوأما ب

الش راء يص در أم راً لمص در البطاق ة بالوف اء للت اجر بقيم ة  فان الحامل وبمج رد توقيع ه عل ى ف اتورة

 هذه الفواتير، ويترتب على ذلك نتيجتان قانونيتان، هما: 

 د توقيع حامل البطاقة عليها.ضافة أي مبالس على قيمة الفاتورة بعإجازة إعدم  -1

 . يكون استعمال البطاقة قاصراً على الحامل، وفي حدود سقف البطاقة -2

                                                 
)1(

 .736كيأني  تد الراضي محيةدل القظام القانةني ل الير ع السابقل ص   
م 1999بناييييال الةفيييا ل دار القتريييت الرربييييتل القييياررةل  يتةرييييت مصييير الرربييييتل فيييايع نريييين رضيييةاال  )2(

 ل.263ص
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الت اجر بنق ل ف واتير الش  راء الت ي وقعه ا حام  ل  يع د قي  ام بالنس بة للت اجر القاب  ل للبطاق ة أم ا

رسالها للمصدر بمثابة إبلاغ الأمر الصادر من حامل البطاق ة لمص درها بالو  ف اء بقيم ة البطاقة، وا 

هذه الفواتير للتاجر، ولا يمكن اعتبارها وكالة صادرة عن الت اجر لمص در البطاق ة بتحص يل ديون ه 

لدى عملائه، ويترتب على هذا التكييف قيام مس ؤولية الت اجر إذا أهم ل ف ي تحري ر الف اتورة، وع دم 

 .مصدرتوافر الشكل الصحي  لتلك الفواتير، ويتعرد بالتالي لعدم الوفاء من قبل ال
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 مبحو الأولال

 ماهية بطاقة الائتمان

العالي   ة ف   ي مج   ال  التقني   ةش   هد الأعم   ال المص   رفية ث   ورة ف   ي واقعه   ا أش   علتها مبتك   رات ت

الاتص    ال والحوس    بة حي    ث ج    رى الاعتم    اد عل    ى م    زودات النق    د الالكتروني    ة والبطاق    ات المالي    ة 

ض  من ش  ريحة  –الت  ي تح  تفظ  بأنواعه  ا، والت  ي ش  هدت ب  دورها تط  وراً وص  ل ح  د البطاق  ة الذكي  ة،

عل   ى مق   ادير م   ن الم   ال بعم   لات مختلف   ة حس   ب رغب   ة حامله   ا، كم   ا  -الكتروني   ة متض   منة فيه   ا

 .(1)تطورت أنظمة تحويل الأموال والنقل الالكتروني محل المال النقدي والطرق التقليدية لتبادله

ك  رة ا الوف  اء وتن  امي ف والالكتروني  ة الرقمي  ةوم  ع التوج  ه الع  المي نح  و عص  ر المص  ارف 

بالنق   د البلاس   تيكيا غ   دت مقول   ة ا بلاس   تيكات أو نق   ود ا ج   زء لا يتج   زأ م   ن ثقاف   ة النظ   ام الم   الي 

 ضرباً من ضروب الخيال والمبالغة.  -قبل عقود قليلة –المعاصر، بعد أن كانت 

عت داء غي  ر لاه ذه البطاق ات، جان  ب عخ ر اتس م بابللتعام ل  المش  رفوق د ص احب الجان ب 

 . (2)في مختلف النظم القانونيةى هذه البطاقة علالمشروع 

تعتب ر بطاق  ة الائتم  ان م ن الأم  ور المص  رفية المعق دة غاي  ة التعقي  د، وم ن أس  باب ذل  ك أن 

ل ى إمص رف، أو ب اختلاف النظ ام النق دي م ن بل د  إل ىالت ي تختل ف م ن مص رف  إصدارهاشروط 

ذات ي ده أو ض يقها، وم دى ثق ة سعة  وحسبعميل،  إلىبلد، أو باختلاف مهلة السداد من عميل 

ت هذه المسألة على مجامع ولجان فقهية عديدة، فل م يح ظ أي ضل، وقد عر يالبنك في ملاءة العم

 .  (3)عإجمامن أدائها على 

                                                 
في والجأصييل الفقتيي ل دار الف ير العيامريل غقييي رضةاا ل بنايال الائجياا بيين الةضيع القيانةني اليصير  (1)

 .7م ل ص 2012الإس قدريت ل طترت  ام 
خميل  ياد  ميلالحيايت الععائيت لتنايال الةفا لدراست عحميميت مقارنتل دار وائيل لمقةيرل  يياال طتريت  يام   (2)

 .18مل ص2000
 .8مر ع ااعه ل ص  غقييي رضةاال (3)
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ثم أصب  استعمال هذه البطاقات البنكية في المبادلات المالية، يمثل جوهر صورة جديدة 

تش  كل ص  ورة معامل  ة تتض  من أكث  ر م  ن عق  د،  إنه  افم  ن العق  ود ف  ي الش  كل والمض  مون، وبالت  الي 

ولك  ل عق  د أحكام  ه والتزامات  ه، وحي  ث أنه  ا ل  م تع  ط حقه  ا م  ن حي  ث البي  ان، والدراس  ة، والتأص  يل 

إم ا بالجان ب الفقه ي م ن  اهتمتأجريت في الموضوع،  يتلا، والقانوني، بل حتى الدراسات الفقهي

نوني المصرفي، أو انصب اهتمامها م ن جه ة حيث التأصيل والحكم الشرعي، وأغفلت الجانب القا

 .(1)الجانب القانوني المصرفي، على حساب الجانب الفقهي لىأخرى ع

وبطاق ة الائتم  ان ك  أداة الكتروني  ة حديث  ة لتحري ك النق  ود ف  ي الحس  ابات المص  رفية، تتطل  ب 

ي ال    ذ  مص    در البطاق    ة، والت    اجر ال    ذي يقب    ل الوف    اء به    ا، والحام    لت    دخل ثلاث    ة أط    راف ه    ي: 

خاص  ة لا يمك  ن لأي قال  ب م  ن القوال  ب يس  تخدمها كوس  يلة ب  دلًا م  ن النق  ود، له  ا طبيع  ة قانوني  ة 

م   ا ب   ين  القانوني   ة التقليدي   ة أن يفس   ر جمي   ع العلاق   ات الناش   ئة ع   ن تل   ك الوس   يلة، وه   ي العلاق   ة

 . (2)وبين المصدر، والتاجر، ويحكمها عقد التاجر .المصدر، والحامل، ويحكمها عقد الحامل

د لاقت فكرة الوفاء بالبطاق ات استحس اناً وقب ولًا م ن مختل ف ش رائ  المجتم ع ف ي معظ م وق

عل  ى س   احة وس   ائل ال   دفع خص  ماً عني   داً ون   داً لا يل   ين ف   ي  لائتم   انت بطاق   ات الاق   دول الع  الم، ف

التقليدية الأخرى كالبنك والنقد، ونجحت في ذل ك نجاح اً منقط ع النظي ر،  الوفاءمواجهة مع أدوات 

غ   دت مقول   ة امجتم   ع ب   لا ش   يكات وب   لا نق   ودا ج   زءاً لا يتج   زأ م   ن ثقاف   ة الاقتص   اد الع   المي حت   ى 

 .(3)المعاصر، بعد أن كانت ضرباً من ضروب الخيال والمبالغة

                                                 
(1)

  .9مر ع سابق ل ص  ا بين الةضع القانةني اليصرفي والجأصيل الفقتيلغقييي رضةاال بنايال الائجيا 
اليدنييت لأسيجادام غيير اليةيروط لتناييت الةفيا  ووضيع الريةاب   العتيقيل امعد حييدار  سي رل اليسييوليت (2)

الرميا ل يسن  لذلك ل دراست مقارنتل رسالت دكجةراهل  امرت  ياا الرربيت لمدراسال الرميال كميت الدراسال القانةنيت

 .4ص ل 2006سقت القانةا الااصل 
 .28الايميل  ياد  ميل مر ع سابق ل ص  (3)
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الأول( وما ه ي الخص ائص الت ي تتمت ع  طلبما المقصود ببطاقة الائتمان )المعلى ذلك 

وه   ذا م   ا س   نبحثه ف   ي ل ال   دفع الالكترون   ي به   ا ه   ذه البطاق   ة وذل   ك لتميزه   ا ع   ن غيره   ا م   ن وس   ائ

 طلب الثاني.الم

 : التعريف ببطاقة الائتمان: الأولالمطلب 

تصدر بوساطة مؤسسة مالية باس م أح د الأش خاص  اترفت بطاقة الائتمان بأنها ابطاقع

لت ي الوفاء والائتمان، أي أن حاملها يملك إمكانية تتبع س داد المب الس ا يبوظيفتوتقوم تلك البطاقة 

 .(1) ا استخدمها في الاعتماد المفتوح من جانب مصدر البطاقة

ويقص  د هن  ا الائتم  ان لغ  ة: عملي  ة مبادل  ة ش  يء ذي قيم  ة م  ن النق  ود ف  ي الحاض  ر مقاب  ل 

 وعد بالدفع في المستقبل. 

أو المداين   ة، أي م   ن  الم   دين مهل   ة م   ن الوق   ت  ب   الإقرادواص   طلاحاً : ه   و الت   زام جه   ة 

ائه   ا ب   دفع قيم   ة ال   دين، فه   و ص   يغة تمويلي   ة اس   تثمارية تعتم   دها المص   ارف يلت   زم فيه   ا عن   د انته

 بأنواعها. 

تفس  ير لكلم  ة ائتم  ان، مف  اده ام  ن  دائ  ن  ةالفيدرالي   الأمريكي  ةوق  د ج  اء ف  ي ق  انون الحكوم  ة 

قرد لشخص مؤجل السداد أو إحداث دي ن مؤج ل ال دفع ذي علاق ة ببي ع البض ائع والس لع وتق ديم 

   (2). االخدمات

أن يك ون ال دفع  ن المفهوم الأساس ي للائتم ان ه و الحص ول عل ى الس لع والخ دمات عل ىإ

 مؤجلًا.

                                                 
)1(

 .22ل ص2009الةةرة ل  أل  ايدل وسائل الدفع الال جرونيل دار ال قافت لمقةر والجةزيعل  ياا ل طترت   
)2(

 .23الير ع ااعهل ص  
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ع  ام  (Consumer looming law)وج  اء ف  ي الق  انون البريط  اني لإق  راد المس  تهلك 

م، أن كلمة ائتمان تطلق لدى دفع النقود ولكن ليا في حالة دفع قيمة البطاقة مقدماً، كما 1979

ب  ذلك    ئتم  ان تعن  ي ال  دين النق  دي، وأي ن  وع عخ  ر ل  ه ص  يغة مالي  ة، ويقص  د ج  اء في  ه أن كلم  ة ا

 .(1)الأساليب المالية التي لم تظهر بعد، وليا فقط تلك الموجودة والمعروفة في الوقت الحاضر

نم ا إبتعري ف لبطاق ة الائتم ان،  الم يأتي  ماكغيرهوالكويتي الأردني  ينونلاحظ بأن المشرع

ق   ام بتعري   ف بطاق   ة الائتم   ان، فق   د ق   دم المجم   ع الفقه   ي لمنظم   ة الم   ؤتمر  ذل   ك للفق   ه، ال   ذي اترك   

م تعريف   اً لبطاق   ة الائتم   ان فق   ال: اه   و 1993ه    ، 1414س   لامي ف   ي دورت   ه الس   ابعة بج   دة ع   ام لإا

مستند يعطيه مصدره لشخص معين بناء على عقد بينهما يمكنه م ن ش راء الس لع والخ دمات مم ن 

ح  الًا لتض  مينه الت  زام المص  در بال  دفع، ومنه  ا م  ا يمك  ن م  ن س  حب  يعتم  د المس  تند دون دف  ع ال  ثمن

. وكما أش ارت النش رة الص ادرة ع ن مرك ز البطاق ات بالبن ك الأهل ي المص ري االنقود من المصارف

لى أن بطاقات الدفع البلاستيكية هي أداة مصرفية للوفاء بالالتزامات أصبحت مقبولة على نطاق إ

د والمص   ارف والتج   ار كب   ديل للنق   ود تس   تخدم ل   دفع قيم   ة الس   لع واس   ع محل   ي ودول   ي ل   دى الأف   را

عن  د ش   رائه  الناش   يص  ال بقيم  ة التزام   ه إوالخ  دمات المقدم  ة لحامله  ا مقاب   ل توقي  ع الأخي  ر عل   ى 

م  ن  الإيص  ال االس  لع أو حص  وله عل  ى الخدم  ة ل  دى الت  اجر ال  ذي يق  وم ب  دوره بتحص  يل قيم  ة ه  ذ

 .(2)لبطاقة مسؤولًا عن الدفع لمصدر تلك البطاقةالبنك مصدر البطاقة، ويكون حامل هذه ا

وم   ن ذل   ك أن بطاق   ات الائتم   ان، ه   ي ف   ي الحقيق   ة عق   د بمقتض   اه يق   وم مص   در البطاق   ة 

بتغطي  ة اعتم  اد مع  ين، ومح  دد للعمي  ل، حي  ث يق  وم باس  تخدامها فيم  ا خصص  ت ل  ه ض  من قيمته  ا 

بل  س مباش  رة ع  ن طري  ق جه  از وح  دود فعاليته  ا، بحي  ث يق  وم بتق  ديمها للت  اجر ال  ذي يأخ  ذ منه  ا الم

                                                 
ا الصادرة  ن التقةك الإسيأميتل رسيالت ما سيجير فيي كاظن ل بسيت محيد نةريل خصةصيت بنايال الائجيا  (1)

 .7مل ص2007القانةال  امرت  ياا الرربيت لمدراسال الرميال كميت الدراسال القانةنيت الرميال  ام 
 .22ص الير ع ااعهل  (2)
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مخص  ص ل  ذلك، أو يق  وم الت  اجر بأخ  ذ المعلوم  ات الموج  ودة عل  ى البطاق  ة وح  ذر؛ ليق  وم بع  د ذل  ك 

باستيفاء الثمن من مصدر البطاقة، ومن المهم أن يأخذ التاجر المعلومات بش كلها الص حي ، لأن 

 . (1)أكملهاالمعلومات التي يأخذها تبنى على أساسها مسؤولية العملية الشرائية ب

عدة مصطلحات تدور في معنى واحد، منها بطاق ات ال دفع البلاس تيكية ولبطاقة الائتمان 

فه ي تعط ي الم دين  ،سم الأكثر اس تخداماً لاأو ما يعرف ببطاقة الاعتماد أو بطاقة الائتمان وهو ا

لمؤسسات المالية أجلًا معيناً للوفاء بالدين، وبذلك نجد أن بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك وا

تص  ل  لأن تك  ون أداة وف  اء، وذل  ك بخ  لاف البطاق  ات الص  ادرة ع  ن مح  لات السلس  لة الت  ي تس  م  

للعمي   ل بالش   راء م   ن أي ف   رع م   ن فروعه   ا باس   تخدام بطاقاته   ا الت   ي تص   درها، وم   ع ذل   ك فإنن   ا لا 

ت وص    ف بطاق    ة الائتم    ان ب    النقود، وذل    ك لأن النق    ود غي    ر قابل    ة لل    رفد، أم    ا بطاق    ا نس    تطيع

الائتمان، فربما تقبلها جهة، وترفضها أخرى، وفي نفا الإقليم حيث أن أمر قبولها اختياري، كما 

أن له  ا وقت  اً وم  دة تك  ون س  ارية المفع  ول خلاله  ا، ث  م تنته  ي فعاليته  ا بانته  اء م  دة س  ريانها، ب  ل ان  ه 

 .(2)عن العمل لسبب من الأسباب ولها سقف محدود لا يمكن تجاوزه إيقافهايمكن 

اً بطاقة الائتمان هي بطاقة بلاستيكية الصنع مستطيلة الشكل تخول حاملها وف اء ثم ن إذ

السلع، والخدمات التي يحصل عليها من بع د المح لات التجاري ة الت ي تقبله ا بموج ب اتف اق م ع 

الجهة المصدرة لها، وذلك بتحوي ل ثم ن البض ائع، والخ دمات م ن حس اب العمي ل المش تري )حام ل 

فتس  مى الطريق   ة  الأول  ى أم  ا، الط  ريقتينحس  اب الب  ائع )الت  اجر(، وي  تم ذل  ك بأح  د  إل  ىالبطاق  ة(، 

 وأما الثانية فتسمى بالطريقة غير المباشرة.  ،المباشرة

                                                 
 .24الةةرةل  أل  ايدل مر ع سابق ل ص (1)
 .23-22 ص الير ع ااعهل (2)
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أما الطريقة المباشرة: فهي التي يتم فيها خصم قيم ة العملي ة المنف ذة بواس طة البطاق ة م ن 

 إل  ىالمخص ص له ا، وي تم تحوي ل القيم ة حس اب حامله ا، ب نفا لحظ ة تمري ر البطاق ة ف  ي الجه از 

حس  اب الت  اجر، ويوق  ع الحام  ل عل  ى نس  خة الف  اتورة، وب  ذلك تك  ون ه  ذه الطريق  ة بمثاب  ة دف  ع ف  وري 

حس  اب الت  اجر، أي أنه  ا حوال  ة اليكتروني  ة، ولأج  ل  إل  ىبواس  طة ترحي  ل المبل  س م  ن حس  اب العمي  ل 

لت ي يحمله ا م ن أج ل أن ي تم قي د ذلك يحتفظ العميل بحساب مصرفي في البنك المصدر للبطاقة ا

    المبالس المستحقة على العميل في هذا الحساب بناءً على تفويد من بنكه.

أم  ا الطريق  ة الثاني  ة: يق  وم عمي  ل البن  ك المش  تري وف  ق ه  ذه الطريق  ة بتق  ديم بطاقت  ه الت  ي 

انته  اء  تحت  وي عل  ى اس  م المؤسس  ة المص  درة له  ا وش  عارها واس  مه وتوقيع  ه، ورق  م البطاق  ة، وت  اري 

التاجر ال ذي يق وم بت دوير تفص يلات م ن مش تريات حام ل البطاق ة، ومعلوم ات ع ن  إلىالعمل بها 

رس   ال نس  خة م   ن ه   ذه إبطاقت  ه عل   ى ع  دة نس     يوقه   ا حام  ل البطاق   ة ث   م يق  وم الت   اجر بع  د ذل   ك ب

 . (1)لى الجهة المصدرة للبطاقة ليتم تسديدهاإالبيانات 

سلامي الدولي الذي عرفها بأنها لإقرار مجمع الفقه ا ولقد جاء تعريف بطاقة الائتمان في

لش  خص طبيع  ي، أو اعتب  اري )حام  ل البطاق  ة( بن  اء عل  ى مس  تند يعطي  ه مص  دره )البن  ك المص  در( 

عقد بينهما، ليمكنه م ن ش راء الس لع أو الخ دمات، ومم ن يعتم د المس تند )الت اجر( دون دف ع ال ثمن 

م  ن  نق  وديمكن  ه م  ن س  حب  أنم  ن أن  واع ه  ذا المس  تند ح  الًا م  ا يتض  منه الت  زام المص  در بال  دفع، و 

  .(2)المصارف(

                                                 
 .8-7 رل مر ع سابقل ص قيل امعد حيداا  سيالعت  (1)
 .23 ل صالير ع ااعه (2)



www.manaraa.com

 

 

18 

الخ    اص  (1382-91ف    ي الق    انون رق    م )الائتم    ان وق    د ع    رف المش    رع الفرنس    ي بطاق    ة 

بقول ه:  (1) م ف ي الم ادة الثاني ة30/12/1991بالأمان ف ي الش يك وبطاق ات الوف اء الص ادر بت اري  

ح دى مؤسس  ات الائتم ان، أو مؤسس ة أو مص  لحة )تع د بطاق ة للوف  اء ك ل بطاق ة مص  درة بواس طة إ

م، والمتعل ق 24/1/1998( الص ادر بت اري  46 -84( من الق انون رق م )8ليها في المادة )إمشار 

 بأنشطته والرقابة على مؤسسات الائتمان التي تسم  لحاملها بسحب أو بتحويل النقود(.

 أنى متواض   ع، حي   ث مح   اولات الفقه   اء لتعري   ف بطاق   ة الوف   اء، عل   ى مس   تو  توق   د ج   اء

 انصبت على بيان خصائص البطاقة، وأطرافها لا على بيان مضمونها، ودورها.  تعريفاتهم

، بأنه   ا )البطاق   ات الت   ي ينحص   ر دوره   ا ف   ي كونه   ا أداة للوف   اء ب   ثمن ال   بعدفق   د عرفه   ا 

الس  لع، والخ  دمات الت  ي يحص  ل عليه  ا حامله  ا م  ن بع  د التج  ار المقب  ولين ل  دى الجه  ة المص  درة 

، بأنه  ا )عق  د يتعه د بمقتض  اه مص  در البطاق  ة بف  ت  اعتم  اد بمبل  س ال  بعدكم  ا عرفه  ا ، (2) طاق ة(للب

معين لمصلحة شخص عخر هو حام ل البطاق ة ال ذي يس تطيع بواس طتها الوف اء بمش تريات ح املي 

كم ا ، (3)البطاقات الصادرة عن الطرف الأول، عل ى أن ت تم التس وية النهائي ة بع د ك ل م دة مح ددة(

بأنها بطاقات م ن ورق أو البلاس تيك أو م ادة أخ رى يص عب العب ث ف ي بياناته ا أو  البعدعرفها 

 .(4)تزويدها 

معلومات معينة من اسم حاملها،  تتضمنبأنها )بطاقات  دكما عرفتها الباحثة فداء الحمو 

تك ون بنك اً أو مؤسس ة مالي ة، حي ث تمك ن حامله ا  أن إماورقم حسابه تصدرها جهات معينة عادة 

                                                 
)1(

 du 30 dec. 1991 Jodu 1 / jam / 1992 P: 12-Loi No 91.1382را ع   
دارة الفجيةى والجةييريعل دوليت ال ةييي،ل إرفري،ل فايري أبيياديرل بناييال الائجيياا ميين الة تيت القانةنيييتل معميت  )2(

 .24ل ص 1984السقت الرابرتل الردد الرابع 
)3(

 .8مل ص 1999ت ل بيفايع نرين رضةاال بنايال الةفا ل دار القترت الرربيتل القاررةل  يتةريت مصر الرر  
)4(

من العدير القةل بأا الدكجةر  مي معال الدين  ةض يسيي بنايت الا جياد بالرغن أنه أشار إلى الاسن بالمغيت   

ضل  يميال التقةك من الة تت القانةنيت فييا أنظر ل  مي  يال الدين  ة (Cred I + Cards  )الانعميعيت 

 يانةا الجعارة العديدة وعةريرال التأد الرربيت ل دار القترتل القاررةل  يتةريت مصر الرربيت
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ن سداد قيم ة مش ترياته ع ن طريقه ا، بحي ث تق وم الجه ة المص درة بتعجي ل وف اء قيم ة المش تريات م

تس   تردها لاحق   اً م   ن الحام   ل عل   ى دفع   ات مض   افاً له   ا عمول   ة، أو فائ   دة متف   ق  أنعل   ى  للت   اجر

 . (1)عليها(

بيان ات معين ة بجع ل اس تكمالها أمام ه ذا التعري ف يمك ن الق ول ان بطاق ات الائتم ان ذات 

وه   ذا م   ا أوج   د ب   نفا الوق   ت أنواع   اً عدي   دة له   ذه البطاق   ات )الف   رع  هلة وبس   يطة )الف   رع الأول(،س   

 الثاني(.

 

 

 

                                                 
)1(

ل فييدا  أحيييد يحيييىل القظييام القييانةني لتنايييت الائجييياال دار ال قافييت لمقةيير والجةزيييعل  ييياال ا ردال دالحييية  

 .15مل ص1999
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ليه استكمال االفرع الأول :   لبطاقات الوفاء وآلية استعمال ا بيانات بطاقة الائتمان وا 

 : البيانات الواردة لبطاقة الائتمانأولًا: 

مس ارات أو أس طر، بحي ث يتض من ك ل س طر منه ا هذه البيان ات ي تم تخزينه ا عل ى ش كل 

مجموعة خاصة من تلك البيانات والتي لا يمكن قراءتها إلا من خلال جه از ق اريء وال ذي ي رتبط 

مهمت ه ترجم ة ه ذه البيان ات ال ى بيان ات أخ رى  بنفا الوقت بجهاز حاسوب م زود ببرن امج خ اص

ع   ين ويق   وم بمطابقته   ا م   ع البيان   ات يفهمه   ا حاس   وب البن   ك عل   ى أنه   ا البيان   ات الخاص   ة بعمي   ل م

 الخاصة بهاذ العميل والمخزنة سلفاً على الجهاز.

 ثانياً: آلية استعمال بطاقات الوفاء:

والت ي لا زال ت مس تعملة ل دى فئ ة كبي رة م ن  –الطريقة اليدوية: لا تتضمن هذه الطريقة    -أ

اتص ال ب ين الت اجر وج ود قن اة  –التجار ق ابلي ال دفع به ذه البطاق ة ف ي الس وق الأردن ي 

ة التق اص )ش ركة ال دفع( س وى جه از اله اتف، للتأك د ي والبنك أو الجهة التي تت ولى عمل

م  ن م  دى كفاي  ة رص  يد العمي  ل ص  احب البطاق  ة لتغطي  ة قيم  ة المش  تريات، بحي  ث يق  وم 

رق  م البطاق  ة المك  ون م  ن الت  اجر ب  إجراء مكالم  ة هاتفي  ة م  ع الجه  ة المص  درة وا عط  ائهم 

ع دمها، ث م يق وم الت اجر  الرد عبر الهاتف بإمكانية تمرير العملية م ن( رقم ليصله 16)

بنس    كاف  ة المعلوم  ات )الب  ارزة فق  ط( م  ن البطاق  ة  –إذا ك  ان رص  يد الحام  ل يس  م   –

، ث  م يثب  ت (1)، بواس  طة عل  ة يدوي  ة( نس   3عل  ى نم  وذف الف  اتورة التجاري  ة والمك  ون م  ن )

لي د ويق دم الف اتورة بنس خها الثلاث ة للعمي ل التاجر على ه ذه الف اتورة مبل س الص فقة بخ ط ا

حيث يقوم هذا الأخير بالتوقيع عليه ا، )إق راراً من ه بص حة المعلوم ات ال واردة فيه ا(. ث م 

                                                 
)1(

( الاياص 1يعود التقك أو شركت خدمال الدفع الجيا ر بتيذا العتيازل أنظير الةي ل)ج( مين اليمحيق ريين )  ادة  

   بالصةر والرسةم وا ش ال الجةضيحيت في نتايت رذه الرسالت. 
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يحتفظ التاجر بإحدى نس  الفاتورة ف ي س جلاته الخاص ة، ويرس ل الأص لية للجه ة الت ي 

 تعهدت له بالدفع، والثالثة يسلمها للعميل.

 : (1 ية الطريقة ا لكترون -ب

ف   ي ه   ذه الطريق   ة ي   رتبط الت   اجر م   ع الجه   ة المتعه   دة بال   دفع أو البن   ك بواس   طة جه   از       

، (2)الكترون  ي مع  د خصيص  اً له  ذه الغاي  ة يع  رف باس  م : جه  از التحوي  ل عن  د نق  اط البي  ع

حيث يتأكد هذا الجهاز من صحة البطاقة المقدمة من العميل للتاجر عند اجراء عملية 

ادل هذا الجهاز المعلومات والبيانات المشفرة الكترونياً على البطاقة م ع الدفع بحيث يتب

 البيانات والمعلومات المخزنة سلفاً على جهاز الحاسوب لدى البنك أو شركة الدفع. 

 وتتم عملية الشراء عند وجود هذا الجهاز وفق الآلية التفصيلية التالية:   

ت  ي تت  ولى ال  دفع م  ن خ  لال الض  غط يطل  ب الت  اجر ف  ت  الخ  ط بين  ه وب  ين الجه  ة ال -1

 على مفتاح معد خصيصاً لهذه الغاية على الجهاز.

ف  ي المم  ر الخ  اص ف  ي الجه  از بس  رعة نس  بية، لت  تم يق  وم الت  اجر بتمري  ر البطاق  ة  -2

 عملية مس  أو قراءة البيانات المدمجة على الشريط الممغنط.

يطل  ب الجه  از إدخ  ال اذا كان  ت البيان  ات الأولي  ة مطابق  ة وقب  ل البرن  امج البطاق  ة،  -3

ل   ى حاس   وب البن   ك أو ش   ركة ال   دفع لإج   راء عملي   ة مطابق   ة إرس   اله إلي   تم المبل   س 

   (3)الأرصدة. 

                                                 
)1(

وفا  خاصت لا عريل إلا وفق راا القظامل وريي  لدخال بناياإلى إيرجتر التقك الرربي أو بقك في اليقنقت بادر   

لتنايال اليرروفت باسن )ال جروا( كيا بد  رذا التقك بالريل بتذا القةط من التنايال في ا ردا ا جتاراً مين ا

(ل ال يياني ميين عةييرين أول لرييام 100282ل  ريييدة الييرأيل  ييياال الرييدد )1998ا ول ميين عةييرين أول  ييام 

 ل الصفحت ا ولى )صفحت الغأا(.1998
)2(

 بالصةرة والرسةم وا ش ال الجةضيحيت في نتايت رذه الرسالت. –( الااص 1رين )أنظر الة ل )د( من اليمحق   
)3(

 .2وطائق الصادرة  ن التقك الرربيل ص   
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إذا تمت العملية وكان رصيد العميل يسم  بسحب المبلس المطل وب يق وم الجه از  -4

مباشرة) ومن خلال بيانات يرسلها له جهاز الحاسوب في البنك( بطباعة الفاتورة 

ضاً من ثلاث نس  ليقدمها الت اجر للعمي ل ليق وم ه ذا الأخي ر ب التوقيع والمكونة أي

 عليها.

بالس   رقة أو  أم   ا إذا كان   ت البطاق   ة غي   ر مقبول   ة لأي س   بب )ملغ   اة، معم   م عليه   ا -5

الفق   دان( فيق   وم الحاس   وب المس   تقبل بإرس   ال م   ا يفي   د الت   اجر ع   دم إتم   ام عملي   ة 

 الشراء، أو سحب البطاقة إن لزم الأمر.

ك    ان رص    يد البطاق    ة لا يس    م  بس    حب المبل    س المطل    وب فيق    وم جه    از أم    ا إذا  -6

الحاسوب المستقبل )وحسب البيانات المخزنة فيه س لفاً( بإرس ال عب ارة تفي د بع دم 

 .إمكانية إجراء العملية كون الرصيد لا يسم 

 أنواع بطاقات الائتمان:   الفرع الثاني(

لنواحي الشكلية والتكوينية، إلا أنها أن جميع البطاقات تتفق في معظم ا وضحناأسبق أن 

تختل   ف ع   ن بعض   ها ال   بعد فيم   ا ع   دا ذل   ك، فهن   اك العدي   د م   ن المزاي   ا والوظ   ائف الت   ي تق   دمها 

بطاق  ات الائتم  ان ف  ي مج  الات مختلف  ة، طبق  اً لطبيع  ة العق  د المب  رم ب  ين حام  ل البطاق  ة مص  درها، 

   (1) مصدر، والنوع، والوظيفة.وفيما يلي نستعرد التقسيمات الرئيسية للبطاقات من حيث: ال

                                                 
)1(

 .5الةطائق الصادرة  ن التقك الرربيل ص   
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 : تقسيم البطاقات من حيو المصدر :  أولاً 

من خلال رعاية منظمات عالمية لها، عن طريق التف ويد للبن وك  بطاقات تصدر -1

التجارية بإصدار البطاقة ووضع اسم وشعار المنظمة عليها، مثل بطاقات الفي زات 

   (1)وماستر كارد.

ة عالمي  ة واح  دة، وتش  رف ه  ي مباش  رة م  ن خ  لال بطاق  ات تص  درها وترعاه  ا مؤسس   -2

الت   راخيص والتفويض   ات والتس   وية، م   ع ع   دم م   ن   الإص   دارفروعه   ا عل   ى عملي   ة 

 لمؤسسات أو بنوك أخرى كبطاقة الأمريكان اكسبرا. 

خاصة، تصدرها مؤسسات تجارية، ليستخدمها عملاء تلك المؤسسات ف ي  تبطاقا -3

: المط اعم الكب رى، والفن ادق، ومحط ات الشراء؛ بهدف المحافظة عل ى العمي ل مث ل

 & Markes  البن  زين، والمح  لات التجاري  ة، وم  ن أمثلته  ا : بطاق  ة مح  لات 

Spencer  وبطاقةJohn Lewis   (2)أنحاء انجلترا. مختلفالمنتشرة فروعها في    

 : تقسيم البطاقات من حيو وظائف ا:  ثانياً 

 بطاقة الائتمان  بطاقة الاقتراض(:  -1

فكرتها عل ى اعتباره ا  هم أنواع بطاقات الوفاء والدفع الالكتروني، وتقوموهي من أ 

أداة وفاء وائتمان مع اً فيس تطيع حامله ا الحص ول عل ى س لعه وخدمات ه، م ع ع دم 

ال  دفع الف  وري، كم  ا أن  ه يس  تطيع أن يتمت  ع بع  دم ال  دفع دون احتس  اب فوائ  د عل  ى 

ق ة، أو ي تم احتس اب فوائ د القيمة المستحقة خلال فترة معينة ت نص ف ي عق د البطا

 –على المبالس المستحقة بعد هذا الت اري ، عل ى أن يرس ل كش ف حس اب للعمي ل 

كل شهر لمعرفة المستحقات الم دين به ا. وك ذلك قيم ة فوائ دها،  –حامل البطاقة 
                                                 

)1(
 .6الةطائق الصادرة  ن التقك الرربي ل ص  

)2(
 .18فدا  الحيةلل مر ع سابقل ص   
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إن ل   م ي   تم تس   ديد المب   الس المس   تحقة ف   ي ميع   اد الاس   تحقاق، ولا يس   تلزم أن يق   وم 

ي   ة راهن   ة ف   ي حس   ابه ح   ال اس   تخدامه البطاق   ة، فالجه   ة العمي   ل بوض   ع مب   الس مال

المص  درة للبطاق  ة تتض  من مع  املات العمي  ل وتق  وم بال  دفع عن  ه ث  م تحص  ل ه  ذه 

المبالس ف ي وق ت لاح ق، وه ذا الن وع م ن البطاق ات ه و الأكث ر انتش اراً ف ي أمريك ا 

( يوم   اً عل   ى الم   دفوعات 55وال  دول الغربي   ة، وتعط   ى البن   وك فت   رة س  ماح ع   ادة )

    (1) لتي تتم من خلالها.ا

 بطاقات الاعتماد أو ال صم الش رن: -2

 Diner'sبمعرف  ة  1951وه  ي أول   ى البطاق  ات الت   ي ب   دأت ف  ي الظه   ور ع   ام 

Club تس  هيل الحرك  ة التجاري  ة ف  ي المط  اعم والمت  اجر. ث  م ت  لاه بع  د  بغ  رد و

، ويطل   ق عليه   ا اس   م الك   روت الس   ياحية أو 1963ذل   ك أمريك   ان اكس   بريا س   نة 

ت التس  لية والمتع  ة، وه  ي أيض  اً ن  وع م  ن البطاق  ات الت  ي تس  تخدم ك  أداة وف  اء ك  رو 

وائتمان في الوقت نفسه، إلا أن فترة الائتمان لا تتعدى شهراً، فه ي تم ن  ائتمان اً 

قصير الأجل، ويتم التحاسب مع حاملها شهرياً عن طريق ارسال البنك المصدر 

طاق  ة بس  داد ك  ل م  ا علي  ه م  ن للبطاق  ة كش  ف حس  اب ش  هري ل  ه، ويلت  زم حام  ل الب

مب  الس عخ  ر ك   ل ش  هر، فإم   ا ي  تم ايق   اف التعام  ل بالبطاق   ة أو التع  رد للمس   اءلة 

القانونية، ومن مزاي ا ه ذه البطاق ة أنه ا تس تلزم عن د اس تخدامها وج ود مب الس مالي ة 

   (2) راهنة بحساب العميل وتميل هذه البطاقة لخصائص الشيك.

                                                 
)1(

 .19ع سابقل ص فدا  الحيةدل مر   
)2(

 .10فايع رضةاال مر ع سابقل ص   
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 بطاقة ال صم الفورن: -3

البطاقات المنتشرة حالياً في أوروبا، وه ي مرتبط ة بالحس اب الج اري،  وهي أشهر

وهي نوع من بطاقات الائتمان يستخدم كأداة وفاء فقط، وهذا النوع من البطاقات 

يعتمد أولًا على وج ود رص يد بحس اب حام ل البطاق ة، قب ل الموافق ة عل ى التعام ل 

ارها أن يق   وم العمي   ل بف   ت  بالبطاق   ة، وتع   د البطاق   ة أداة وف   اء فق   ط، ويل   زم لإص   د

حس  اب ج  ار ل  دى البن  ك المص  در، وي  ودع في  ه مبلغ  اً لا يق  ل ع  ن الح  د الأقص  ى 

امل تخصم المبالس المستحقة على حامل عوعند التالمسموح به للتعامل بالبطاقة، 

البطاقة فوراً، وقد يتعدى حامل البطاقة الحد المسموح لها فيجب أن تؤخ ذ موافق ة 

لخاص بالبنك المصدر، ثم إذا وافق تحسب باقي المبالس على من قسم الائتمان ا

   (1)نظام بطاقة الائتمان. 

  :بطاقة الصراف الآلي -4

ويقتصر دور هذه البطاقة على س حب المب الس المودع ة مس بقاً ف ي حس اب حام ل 

البطاقة بالبنك المصدر، بحد أقصى للسحب ف ي الي وم الواح د ل بعد البطاق ات، 

ي عق   د البطاق   ة، وي   تم التعام   ل بالبطاق   ة م   ن خ   لال أجه   زة ي   تم الاتف   اق علي   ه ف   

 دخال الرقم السري الخاص بحامل البطاقةإالكترونية مساعدة، ويلزم لاستخدامها 

لمبل س الم راد س حبه، وم ع التط ور الكبي ر لعطائه ا ا  حتى يتم التحق ق م ن حامله ا و 

ل ى الخ ط لي بقس م حس اب العم لاء علآفي الوسائل المصرفية، تم ربط الصراف ا

                                                 
)1(

 .10فايع رضةاا ل مر ع سابقل ص   
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المباش   ر لمعرف   ة قيم   ة المب   الس الموج   ودة ف   ي رص   يد العمي   ل، وم   ن ممي   زات ه   ذه 

   (1) ساعة من اليوم. 24البطاقة أن حاملها يستطيع استخدامها خلال 

      :   ضمان الشيكبطاقة  -5

قبول  ه ف  ي المت  اجر  ةه  ذا الن  وع م  ن البطاق  ات كض  مان للش  يك وتقوي  ر دص  د أوق  

يض  من البن  ك دف  ع قيم  ة الش  يك حت  ى ول  و ك  ان رص  يد والمط  اعم والفن  ادق، حي  ث 

العميل لا يسم  بذلك، وفي حدود مبلس الضمان الصادر به البطاقة وهي بطاق ة 

يتعه   د مص   درها ب   أن يض   من س   داد الش   يكات الت   ي يتعام   ل به   ا حام   ل البطاق   ة 

وتتضمن هذه البطاقات بيانات عن حامله ا ومص درها والش روط الواج ب توافره ا، 

ص  ى ال  ذي يتعه  د المص  در بالوف  اء ب  ه، ويق  دمها الحام  ل عن  د التعام  ل والح  د الأق

بالش  يك ليق  وم الت  اجر بت  دوين بيانات  ه الرئيس  ة عل  ى ظه  ر الش  يك، وبموج  ب ذل  ك 

يض   ممن الحص   ول عل   ى قيم   ة ه   ذا الش   يك م   ن البن   ك المص   در؛ ول   ذلك فه   ي لا 

بعي داً  تعتبر بطاقة وفاء، ولكن وسيلة ضمان؛ والدليل عل ى ذل ك أنه ا لا تس تخدم

   (2) عن الشيك.

        : دين المدفوعبطاقة ال -6

وهي بطاقة صنعت خصيصاً للتعامل بها في شبكة الانترنت بعد تك رار عملي ات 

الاحتي  ال عل  ى البطاق  ة م  ن خ  لال اخت  راق اله  اكرز للمواق  ع وس  رقة أرق  ام بطاق  ات 

 الائتمان.

                                                 
)1(

 . 19فدا  الحيةدل مر ع سابقل ص   
)2(

 .12فايع رضةاا ل مر ع سابقل ص   
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والتطـور  يرهـا مـن وسـائل الـدفعتميزهـا عـن غالتـي المطلب الثاني :  صائ  بطاقـة الائتمـان 

 : التاري ي ل ا

ه  ي الخص  ائص الت  ي تتمت  ع به  ا البطاق  ة الائتماني  ة )الف  رع الأول(  وتأسيس  اً عل  ى ذل  ك م  ا 

وما هو التطور التاريخي الذي حصل لبطاقة الائتمان مما جعلها الوسيلة الأول ى ل دى البن وك ف ي 

 الوفاء الالكتروني )الفرع الثاني(.

 الائتمان:  اتبطاق  صائ (  الفرع الأول

لبطاقات الائتمان مزايا كثيرة وعديدة على جميع الأطراف المتعاملين بها، ولها العديد من 

الإس   هامات الإيجابي   ة عل   ى المجتم   ع، فه   ي تخل   ق رواب   ط قوي   ة ب   ين أعض   اء ال   دوائر الاقتص   ادية 

   (1)بالمجتمع، وتوفر مزايا لأطرافها. 

 : (3  الراعية ل ا (2  بطاقات للمنظمةالمزايا التي تقدم ا الأما 

تس  تفيد المنظم  ة م  ن الرس  وم والاش  تراكات الس  نوية الت  ي تحص  ل م  ن البن  وك والمؤسس  ات 

 لعضوية المنظمة، وتتمثل تلك المزايا في: مضمالانالمالية التي تطلب ا

ف  رد الرس  وم ، و بي  ع الب  رامج والأنظم  ة الت  ي تس  تخدم ف  ي تش  غيل البطاق  ات -

تحص  يل الرس  وم عل  ى ك  ل عملي  ة ش  راء أو ، و ت الخاص  ةعل  ى بع  د الخ  دما

، الاس  تفادة م  ن ف  روق تحوي  ل العم  لات ب  ين البل  دان المختلف  ة، و س  حب نق  دي 

ت  تم التس  وية بال  دولار، حي  ث تعتم  د عملي  ة التس  ويات الالكتروني  ة علي  ه، مم  ا و 

 يزيد الطلب على الدولار.

                                                 
)1(

 . 14الير ع ااعهل ص   
)2(

رفيل التقيك اليركيعي حيدي حسن مةسيىل ورييت  ييل برقيةاال الجعيارة الال جرونييت والتقيةكل اليرتيد اليصي  

 .6ل ص 2000اليصريل 
)3(

 يقصد باليقظيال ل العيريال الرالييتل م ل الفيعا كاردل والياسجر كاردل وا مري اا اكسترس.  
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 :   (1  أهمية البطاقات بالنسبة للبنك المصدر أما

ص   دار وتجدي   د البطاق   ات، إعل   ى دخ   ل م   ن خ   لال اس   تيفاء رس   وم  حص   ولال -

وتختلف هذه الرسوم م ن مص در لآخ ر، وق د تلغ ى ه ذه الرس وم ف ي حال ة م ا 

، ص  دار تل  ك البطاق  ات ش  ديدة ب  ين البن  وك المص  درةإذا كان  ت المنافس  ة ف  ي إ

، ليه   ا البن   ك المص   درإالحص   ول عل   ى نس   بة م   ن أرب   اح المنظم   ة المنض   م و 

ل   ى عمول   ة م   ن الت   اجر ال   ذي يتعام   ل بالبطاق   ة، وتختل   ف ه   ذه الحص   ول عو 

الحص     ول عل     ى عمول     ة م     ن الس     حب النق     دي ، و العمول     ة م     ن بن     ك لآخ     ر

تحص  يل ، و للبطاق  ات، والاس  تفادة م  ن ف  روق س  عر العمل  ة الأجنبي  ة والمحلي  ة

وغالباً م ا  موعده، بالسداد في فوائد من البطاقة الائتمانية التي لم يقم حاملها

ه الفائ دة ض عف س عر الفائ  دة المعت ادة عل ى الق رد؛ بس بب ارتف  اع تك ون ه ذ

الت  وفير للبن  ك بع  د الس  يولة م  ن ، و نس  بة المخ  اطرة ونس  بة ال  ديون المعدوم  ة

حساب الت اجر مباش رة  إلىالنقود، ممثلة في نقل الأموال من حساب الحامل 

 دون صرف مبالس نقدية.

 : (1 حامل ابالنسبة لة أهمية البطاقأما 

 البطاقة.  وفاء شخصية، فلا يمكن لأحد استخدامها غير حامل أداة -

وسيلة وفاء، توفر على الشخص حمل نقود، مم ا يعرض ه لمخ اطر ض ياعها  -

يمكن أن توفر له بع د البطاق ات الحص ول عل ى س يولة نقدي ة ، و أو سرقتها

ف   ي ح   دود الس   حب النق   دي المت   اح ل   ه، لت   دبير أم   وره وش   راء احتياجات   ه م   ن 

                                                 
)1(

 .19فدا  الحيةدل مر ع سابقل ص   
 James Essinger, Mananging Teacnology in Financial Instututions, Pitmenأنظير   (1)

Publishing, London, 1994, p. 93, Andree Brooks, Lesson for Teen Agers Facts of. 40 

Ritzer, Op, cit, p.5.  
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عطاء إبعد مصدري البطاقات يقومون ب، و المتعاملين بالبطاقةالتجار غير 

حامليها بعد المزايا من التخفيض ات بالتعاق د م ع تج ار معني ين، حت ى أنه ا 

 .%20لى خصومات إتصل 

 : (1 لتجار المتعاملين ب ا بالنسبة لة أهمية البطاق أما

ب عم  لاء اس  تقطا، و زي  ادة الق  وة الش  رائية ع  ن طري  ق كث  رة التعام  ل بالبطاق  ات -

ج   دد، وبنوعي   ة جدي   دة، م   ن خ   لال الاس   تفادة م   ن الحم   لات الدعائي   ة الت   ي 

استفادة التاجر من ضمان البن ك لوفائ ه للبطاق ة، ، و ينظمها مصدر البطاقات

 وهو ما لا يتوافر في الأوراق التجارية الأخرى.

 : (1 ة من الناحية الاقتصاديةأهمية البطاق أما

جد أن النقود الورقية تستهلك طباع ة وأوراق اً تتكل ف بالمقارنة بالنقود الورقية ن -

الكثي  ر م  ن النفق  ات، ونج  د عل  ى عك  ا ذل  ك أن الك  روت الائتماني  ة ل  يا له  ا 

تكلف      ة مباش      رة عل      ى الدول      ة، فش      ركات بطاق      ات الائتم      ان تحص      ل عل      ى 

بالمقارن  ة بالش  يكات، الش  يكات معرض  ة ، و المص  اريف م  ن إص  دار البطاق  ات

 ير وكذلك التزوير.للسرقة والتلف أو التدم

                                                 
 Roy Bright, SMART CARDS, Principle practice, application, JOHN WILEYأنظير   (1)

& sons, New Ysork, 1992, p.22; Tony Durry & W, p.15.  
  15p. .,Roy Brigt Op. cit.أنظر   (1)
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 : التطور التاري ي لبطاقة الائتمان( ثاني الفرع ال

من الصعب تحديد ت اري  مع ين لظه ور بطاق ة الائتم ان، وب دء التعام ل به ا، ذل ك أن م ن 

م، ف ي ح ين ذه ب عخ رون إل ى أنه ا ظه رت م ع 1914الباحثين من جع ل ت اري  ظهوره ا ف ي ع ام 

م، إلا أن الشيء المشترك ين هذه الأقوال هو اتفاقه ا 1929الأزمة الاقتصادية الكبرى، في حدود 

 على ظهور هذا النوع من المعاملات المالية في أحضان السوق المصرفية الأمريكية.

ه  م: مص  در  أش  خاصالوف اء ع  ن طري  ق اس  تخدام بطاق  ات الوف  اء يس  تلزم وج  ود ثلاث  ة  إن

فتا مصدر البطاقة والتاجر في شخص اجتمعت ص فإذاالبطاقة، والحامل لها، والتاجر القابل بها، 

واحد، فلا يوجد وفاء، كما هو الحال بالنسبة للبطاقات السالبة، حيث يلتزم حامل البطاقة بالرجوع 

 . (3)احد وسائل الوفاء التقليدية للوفاء بقيمة المشتريات التي ينفذها بواسطة مثل هذه البطاقات إلى

بعق   د  ب   الآخربطاق   ة الائتم   ان ي   رتبط  أم   ا الثاني   ة فت   تخلص ب   أن ك   ل ط   رف م   ن أط   راف

أم  ا العق  د الث  اني في  ربط ب  ين مص  در  : ي  ربط ب  ين مص  در البطاق  ة والحام  ل،الأولمس  تقل، فالعق  د 

وهو عقد البيع الذي يربط بين حامل البطاق ة والت اجر، وه ذا  البطاقة والتاجر، وأخيراً العقد الثالث،

 . (4)العقد يكون سبباً للعقدين الآخرين

ارنا نظام الوفاء بالبطاقة مع الوفاء بالشيك، أو التحويل المص رفي، فإنن ا س نجد ف ي ذا قا  و 

، يقوم البنك بدوره في عملية الوف اء بص فته وك يلًا نوالدائالحالتين الأخيرتين عقداً يربط بين البنك 

سلس لة  عن المدين، أم ا ف ي حال ة الوف اء باس تخدام بطاق ة الوف اء ف ان العلاق ة الثلاثي ة المكون ة م ن

قيام المصدر بالوفاء للتاجر بصفته طرفاً من أطراف العقود، وليا بصفته  إلىمن العقود، تهدف 

                                                 
 .23ل ص العتقيل أمعدد حيداا  س رل مر ع سابق (3)
 .12فايع ز ين رضةاال مر ع سابقل ص  (4)
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نائب   اً أو وك   يلًا ع   ن اح   د الأط   راف، وه   ذا م   ا يمي   ز بطاق   ة الوف   اء ع   ن غيره   ا م   ن وس   ائل الوف   اء 

  .(1)الأخرى، فهي من طبيعة مختلفة، ولا تدخل تحت أي نوع من وسائل الوفاء التقليدية

 ،بطاق  ة الائتم  ان لا تخض  ع للتنظ  يم الق  انوني الخ  اص بوس  ائل الوف  اء التقليدي  ة أنك  ذلك 

وه  ذا يع  د أح  د عوام  ل تط  ور عملي  ات البن  وك ال  ذي لا يخض  ع ه  ذه البطاق  ة لتنظ  يم ق  انوني متعل  ق 

بوس  ائل الوف  اء التقليدي  ة ال  ذي يترت  ب علي  ه جموده  ا حي  ث م  ن الص  عب عليه  ا ملاحق  ة التط  ورات 

ع  ن  فبطاق  ة الائتم  ان تمت  از ؛ت  ي تش  هدها البيئ  ة التجاري  ة عموم  اً والعملي  ات المص  رفيةالس  ريعة ال

غيرها من وسائل الوفاء التقليدية، في أن المشرع لم يتدخل فيه ا بوض ع نص وص تش ريعية مح ددة 

بشأنها، لذلك تخضع للقواعد العامة المطبقة على النق ود كوس يلة للوف اء، وعل ى القواع د العام ة ف ي 

الأردن  ي  يالقواع  د العام  ة ال  واردة عل  ى العق  ود ف  ي الق  انون الم  دن إل  ى بالإض  افةام المص  رفي، النظ  

 .(1) والكويتي

أما بالنسبة لما ترتبه بطاقات الائتمان من التزامات حقيقية ف يمكن الق ول ب رغم أن وس ائل 

ح  ال ف  ي عملي  ات الت  دخل يع  د ش  كلياً كم  ا ه  و ال ه  ذاالوف  اء التقليدي  ة يت  دخل فيه  ا ثلاث  ة أط  راف أن 

النقل المصرفي والشيكات وحتى في التحويل المصرفي حيث لا تترتب التزامات به ذه الوس ائل إلا 

هو الطرف الثالث ف ان دوره يقتص ر عل ى ص فته و أما البنك  ،بذمة طرفين فقط هما الدائن والمدين

البن ك مص در ه ذه  أم ا ف ي مج ال بطاق ات الائتم ان ف ان دور .وكيلًا عن المدين ف ي الوف اء لل دائن

ح  د أط  راف البطاق  ة لأإذ لا يوج  د توكي  ل  الإلكتروني  ة،ف  ي وس  ائل الوف  اء  اً رئيس  ي اً ع  د دور يالبطاق  ة 

لآخ   رين حي  ث ي   رتبط ك   ل ط  رف م   ن أط   راف بطاق  ة الائتم   ان م   ع الآخ  ر بعق   د مس   تقل لمص  لحة ا

بطاق ة  إص دارتض اه در البطاقة يرتبط بحامله ا بعق د يلت زم بمق يترتب عليه التزام بذمة أطرافه لمص

 مقبولة كوسيلة للوفاء لدى عدد كبير من المحلات التجارية. 
                                                 

 .26ل صالعتيقيل أمعد حيداا  س رل مر ع سابق  (1)
)1(

 .13أنظر حةل الكل فايع نرين رضةاال مر ع سابقل ص   
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وبناءً على ما سبق فان هناك فرق ما ب ين بطاق ة الائتم ان ووس ائل الوف اء الأخ رى ومنه ا 

وبطاق  ة ض  مان الش  يكات حي  ث  والبطاق  ة الذكي  ة،الص  راف الآل  ي بطاق  ة الوف  اء وبطاق  ة الحس  اب و 

تم ن  عمي ل البن ك خ ط ائتم ان دوار وف ي حقيق ة  أنه اع ن بطاق ة الوف اء ف ي تمتاز بطاق ة الائتم ان 

م  دين لحامله  ا بحي  ث يس  تطيع العمي  ل اس  تعماله لش  راء مس  تلزماته  يج  ار الأم  ر عب  ارة ع  ن حس  اب 

ذا)حتى وان لم يكن رصيده دائناً في ذلك الوقت( ثم التسديد لاحقاً،  كان العميل غير راغب في  وا 

البن  ك ي  وفي نياب  ة عن  ه للت  اجر( ف  ي أي فت  رة  أناقتراض  ه م  ن البن  ك )حي  ث تس  ديد جمي  ع م  ا ق  ام ب

 إل  ىم  ثلًا( فيس  م  ل  ه بت  دوير ج  زء أو ك  ل المبل  س الم  دين ب  ه للبن  ك  اً متف  ق عليه  ا ) ق  د تك  ون ش  هر 

لا  ف  الأولىوهن  ا يظه  ر الف  ارق ب  ين بطاق  ات الوف  اء وبطاق  ات الائتم  ان،  .الش  هر ال  ذي يلي  ه، وهك  ذا

كان رصيده دائناً ، أما بطاقات الائتمان فالصورة الأمثل لها في  إذا إلاتعمالها العميل اس يستطيع

ف  ت  حس  اب ج  ار م  دين للعمي  ل ي  تم قي  د جمي  ع الس  حوبات في  ه، بحي  ث يتقاض  ى البن  ك فوائ  د عل  ى 

 .(1)رصيد الحساب المدين وحتى السداد التام

طاقة تت ي  للعمي ل الح د أما فيما يتعلق ببطاقة الحساب أو على الحساب فان مثل هذه الب

عل ى حس  اب العمي ل ف  ي  معملي  ة الخص م ن أن يش تري ف  ي لحظ ة معين  ة ويس دد لاحق اً بحي  ث ت تم 

عة لنهاية كل شهر واستفادة العميل هن ا تكم ن ف ي فت رة الس ماح بغ د النظ ر ع ن ت اري  ش راء الس 

  . (2) ودون تحقيق فوائد على حسابه

المص  رفية ش  يوعاً واس  تخداماً  بطاق  اتاله  ي أكث  ر ف (3)الآل  يوأم  ا بالنس  بة لبطاق  ة الص  راف 

تخ  ول حامله  ا ح  ق ال  دخول لحس  ابه مباش  رة لإج  راء عملي  ات مص  رفية كالتحوي  ل والس  حب والإي  داع 

                                                 
)1(

ل التأسجي يتلـ معمت التقةك في ا ردال  ياال القراةل فياض ل مسيوليت التقةك القاععت  ن اسجادام التنايا  

 .9مل ص1988سادسل لا الردد
)2(

 .10الايلل  ياد  ميل مر ع سابقل ص   
)3(

وري بنايت بأسجي يت عحجةي  مى شري  ميغق  فيه مرمةمال  ن حساب الرييل ) حامل التنايت( ليدى التقيك   

= ناييت الصيراا ايليي لوريي عحيةل حاممتيا ام انييت يي ن يرا عتا من يتيل  تياز ال يتييةعر  قيد ادخيال الت
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، وتق   وم ه   ذه البطاق   ة ب   وظيفتين هم   ا الوف   اء بطريق   ة (1) وغيره   ا م   ن الخ   دمات المص   رفية الأخ   رى

وه  ي تتش  ابه م  ع بطاق  ة الوف  اء. ل  ذا  الآل  يالاتص  ال المباش  ر والس  حب للنق  ود م  ن أجه  زة الص  راف 

 . (2) هي بطاقة وفاء الآليبطاقة الصراف  أنيمكن القول 

باس   تعمالها ف   ي  ب   د أم   ا البطاق   ات الذكي   ة وه   ي وس   يلة جدي   دة م   ن وس   ائل ال   دفع، فان   ه 

م حيث تقوم الجهة مص درة ه ذه البطاق ة بش حنها بمبل س مع ين م ن الم ال يدفع ه 1995بدايات عام 

بطاق  ة نق  داً، لتؤهل  ه بع  د ذل  ك لاس  تخدامها ف  ي الش  راء الف  وري م  ن قب  ل الت  اجر ال  ذي يقب  ل حام  ل ال

الوف  اء به  ا، حي  ث ي  تم اقتط  اع مبل  س ك  ل عملي  ة ش  راء بش  كل الكترون  ي م  ن خ  لال رص  يد البطاق  ة 

المشحون على البطاقة ذاتها بواسطة الرقيقة الالكترونية المركبة عليها، وتتم عملي ة الاقتط اع م ن 

أجه  زة نق  اط نهاي  ة البي  ع المت  وافرة ل  دى الت  اجر ال  ذي يقب  ل الوف  اء به  ذه البطاق  ات، ومم  ا ه  و  خ  لال

 جدير بالذكر أنه يمكن إعادة شحن هذه البطاقة بمبلس عخر لإعادة استعمالها من جديد.

أم  ا فيم  ا يتعل  ق ببطاق  ة ض  مان الش  يكات فان  ه لغالي  ات اس  تعمال ه  ذه البطاق  ة يفت  رد أن 

ساس   ية للعملي   ة التجاري   ة ف   ي الش   يك وليس   ت ف   ي البطاق   ة ذاته   ا، وبالت   الي لا يمك   ن أداة الوف   اء الأ

لإب  راز ه  ذه اس  تعمال ه  ذه البطاق  ة بمع  زل ع  ن الش  يك، وت  تلخص علي  ة اس  تعمالها ف  ي قي  ام العمي  ل 

البطاقة لدائنه حيث يقوم هذا الأخير بتعبئة البيانات الرئيسة الواردة في البطاقة على ظهر الش يك 

يلت زم ه ذا البنك المسحوب عليه مص در ه ذه البطاق ة  إلىتقديم الشيك من قبل المستفيد  وفي حال

المستفيد بغد النظر عن وجود أو عدم وجود رص يد ك اف ل دى العمي ل  كقيمة الشيالأخير بدفع 

 .(3) مصدر الشيك

                                                                                                                                            

سحب متالغ نقديت من حسابه في حدود السيقةا ا  ميى بالسيحب الييةمي واليك بريد أا يقيةم بقدخيال ريييه =

 .28السريل اليرجد ل را ع الك العتقي حيداا  س رل مر ع سابق ل 
)1(

 .10الاميلل  ياد  ميلمر ع سابق ل ص   
 .28يداا  س رل مر ع سابق ل صالعتيقيل أمعد ح  )2(
)3(

 .11القراةل فياضل مر ع سابقل ص  
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خلاصة الق ول لم ا س بق يمك ن لبطاق ة الائتم ان م ن  ص احبها ح ق الحص ول عل ى الس لع 

ح  الًا ب  ل يكتف  ي تق  ديمها للت  اجر ش  رط أن يك  ون ه  ذا الأخي  ر مم  ا ت دون أن ي  ؤدي ثمنه  ا والخ  دما

البطاق  ة ول  يا بالض  رورة أن يك  ون ل  ه حس  اب بنك  ي ل  دى بن  ك العمي  ل  منش   يتع  املون م  ع البن  ك 

ذمة كما هو الحال بنسبة النقود بل تفعيلها  إبراءحامل البطاقة، وهي بهذا الاعتبار ليست لها قوة 

بي نهم  تنش  متع ددة ال ذي يقض ي التعام ل به ا وج ود ه ذه الأط راف  أط راف إل ىالب يحتاف في الغ

خل   ق اس   تعمال ه   ذه يونتيج   ة لانع   دام تنظ   يم ق   انوني واض     لبطاق   ات الائتم   ان  ،علاق   ات تعاقدي   ة

البطاق  ات العدي  د م  ن المش  اكل منه  ا م  ا يتعل  ق باس  تعمال العمي  ل للبطاق  ة ومنه  ا م  ا يتعل  ق بالت  اجر 

، مم ا يجع ل حام ل البطاق ة ف ي ح رف ش ديد ق د ئنيرفد التعامل بالبطاقة م ع بع د الزب االذي قد 

يلح  ق ب  ه الض  رر الم  ادي، أو المعن  وي، ث  م مش  اكل أخ  رى ق  د يس  ببها البن  ك باعتب  اره مس  ؤولًا ع  ن 

 إلىالتي يصيبها العطب في أوقات جد حرجة اعتبار المدى حاجة العميل  ةالأوتوماتيكيالشبابيك 

احتم  ال س  رقة معلوم  ات البطاق  ة م  ن ط  رف مس  تخدمي البن  ك، وغي  ر ذل  ك م  ن  إل  ى فةإض  االم  ال، 

ط ابع م  دني، وأخ  رى ذات ط  ابع جن  ائي، وتاسيس  اً ف  ي مش  اكل ذات  إجماله  االمش اكل، الت  ي يمك  ن 

ف  ي ه  ذه الدراس  ة ع  ن أط  راف بطاق  ة الائتم  ان  المبح  ث الث  انيعل  ى م  ا س  بق فإنن  ا س  نتحدث ف  ي 

 .هذه الدراسة ئة عنهاوالعلاقات التعاقدية الناش
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 مبحو الثانيال

 أطراف بطاقة الائتمان والعلاقات التعاقدية الناشئة عن ا

  أنه ا عق د يتعه د بمقتض اه مص در البطاق ة إل ىس بق أن عرفن ا بطاق ة الائتم ان، وخلص نا 

بفت  حساب بمبلس معين لمصلحة شخص هو حام ل البطاق ة يس تطيع بواس طتها الوف اء بمش ترياته 

بط م  ع مص  در البطاق  ة بعق  د تتعه  د بموجب  ه بقب  ول الوف  اء تال التجاري  ة وه  ذه الأخي  رة ت  ر ل  دى المح  

ول، عل ى أن ت تم التس وية النهائي ة بع د ك ل م دة لألمتطلبات ح املي البطاق ة الص ادرة م ن الط رف ا

 . (1)محددة

تض   ي وج   ود أط   راف متع   ددة فم   ن ه   م قأن التعام   ل ببطاق   ة الائتم   ان ي وم   ن ث   م تب   ين لن   ا

 طل ب( وما هي العلاقات الناشئة بين أط راف بطاق ة الائتم ان )المالأول طلبالملبطاقة؟ )أطراف ا

 .الثاني(

 : أطراف بطاقة الائتمان: الأولطلب الم

يمك ن الق ول أن أط راف بطاق ة الائتم ان ه م البن ك المص در للبطاق ة، والعمي ل الحام ل له  ا 

التعام  ل بالبطاق  ة والت  ي ترعاه  ا جه  ة  الأول( وك  ذلك الت  اجر أو ص  احب الخدم  ة ال  ذي يقب  ل ف  رع)ال

 . )الفرع الثاني(دولية وبنوك أخرى 

                                                 
 .3ل ص 1995ا ولى رياض فجح الله بصمت ل  رائن بنايت الائجياالدار الةروقل النترت   (1)
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 الأول: البنك المصدر لبطاقة الائتمان والعميل الحامل ل ا:فرع ال

تنش  بطاقة الائتم ان ب ين المص در للبطاق ة والعمي ل ويك ون إص دارها أم ا مباش رة أو ع ن 

 على الإيجاب من العميل. طريق المنظمة الراعية لها ويتم هذا الإصدار بناء

 : مصدر البطاقة  الأولالطرف 

البطاق ات لعملائ ه، والتعاق د  إص داروهو البنك ال ذي يتعاق د م ع المنظم ات الدولي ة بط رق 

 (BIN)مع التجار بهدف التعامل بالبطاقات، ولكل بن ك الح ق ف ي إص دار بطاق ة تحم ل رقم اً ب ه 

لهيئات الدولية، ويتكون هذا ال رقم م ن الثماني ة أرق ام وا الأعضاءيتم من خلاله التعامل مع البنوك 

أن بطاق   ات الائتم   ان تص   در  إل   ى الإش   ارةار، والمطبوع   ة عل   ى البطاق   ة، تج   در س   م   ن الي الأول   ى

اس  تخدامها ف  ي  إل  ى بالإض  افةكوس  يلة نقدي  ة تس  تخدم ف  ي تحوي  ل وت  دوير الائتم  ان ف  ي البن  وك ، 

للبطاق  ات له  ا مطل  ق الحري  ة ف  ي م  ن  مزاي  ا لتل  ك  التحس  ينات النقدي  ة، وك  ل مؤسس  ة مالي  ة مص  درة

البطاق  ات م  ن م  دة الائتم  ان ، وحجم  ه، ومق  دار الفائ  دة الت  ي ت  دفع ف  ي ظ  ل ق  وانين الدول  ة، ورس  وم 

 البطاقة تتم من خلال :  إصداروقيوده،ومرحلة   (1) التحويل والصفقات، وحدود الائتمان

ول عل  ى بطاق  ة تتناس  ب مع  ه، يم    يق  دم العمي  ل طلب  اً للبن  ك المص  در، يطل  ب في  ه الحص  

النموذف المطب وع لمعرف ة البن ك المص در، موض حاً ب ه بيانات ه الشخص ية والمالي ة، ونوعي ة البطاق ة 

س حب نق دي( والح د الأقص ى للبطاق ة، م ع  –المطلوب استصدارها ، ومجالات اس تخدامها )ش راء 

عمي  ل، وبي  ان موقف  ه الم  الي، تق  ديم بع  د الض  مانات ويق  وم البن  ك بدراس  ة الطل  ب والتح  ري ع  ن ال

 ةوف   ي حال   وس   معته الشخص   ية، ويرس   ل طل   ب العمي   ل لمرك   ز البطاق   ات بالبن   ك الرئيس   ي لدراس   ته 

                                                 
)1(

 .411أحيد ش ري الستا يل مر ع سابقل ص   
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ك ان ل ه حس اب  إنالبطاقة، يقوم بطبع البطاقة وربطها وحساب العمي ل  إصدارموافقة البنك على 

البطاق ة للعمي ل  س البإر طرف البنك، أو إصدارها بضمان العميل الشخصية ويقوم البنك المص در 

بمظروف مغلف مغلق، ومعها مظروف عخر خاص بالرقم السري للبطاقة، الذي يستخدمه العميل 

 . (1)في أجهزة الصرف الآلي، أو الشراء من خلال شبكة الانترنت

م  ن العمي  ل، يتمث  ل ف  ي توقيع  ه عل  ى جمل  ة م  ن  إيج  ابوتنعق  د بطاق  ة الائتم  ان بموج  ب 

الت ي تض عها المؤسس ة  والش روطالبيانات الخاصة بطالب البطاقة، الوثائق، تتضمن مجموعة من 

منه له ذه الش روط، والتزام اً بمقتض اها رغ م ص عوبة الاط لاع  إقرارالمصدرة، ويكون توقيع العميل 

س طر  15الحقيقي عما تحتويه هذه الشروط، لأنه ا تف وق عش ر فق رات ك ل فق رة تض م عل ى الأق ل 

بما نصه بعد ذلك يأتي دور البنك في  الآخرالوثيقة من الوجه تكتب بخط صغير جداً، تذيل هذه 

 العميل عن طريق منحه البطاقة.  لإيجابقبوله  إظهار

 الثاني: العميل حامل البطاقة:  فر طال

البطاق  ة باس  مه به  دف اس  تخدامها الشخص  ي، والتزام  ه أم  ام  ص  درتوه  و الش  خص ال  ذي 

عل ى اس تخدامها، والبطاق ة يمك ن أن تص در باس م  المترتب ةمصدرها الوف اء بجمي ع الحق وق المالي ة 

 شخص طبيعي أو شخص اعتباري، ولكلاهما تخويل ثالث باستخدامها مع بقاء المس ؤولية المالي ة

ر ب  ه البطاق  ة، ويحص  ل العمي ل عل  ى البطاق  ة ع  ن طري  ق دع ن الوف  اء للبن  ك المص  در للاس م الص  ا

عل  ى البطاق  ة ال  ذي ي  نص في  ه عل  ى  تعاق  ده م  ع البن  ك المص  در له  ا بتوقيع  ه عل  ى طل  ب الحص  ول

البطاق ة، وان  إص دارشرط استعمال البطاقة، وتوقي ع العمي ل عل ى الطل ب يعتب ر موافق ة من ه عل ى 

                                                 
مل ص 2007دار العامريت العدييد لمقةيرل  وا مقييت لتناييال الائجيياا ل العقائييت السقال ايتياب فيةزيل الحياييت (1)

53-54. 
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بع  د دراس  ة  إلاالبطاق  ة  بإص  داراس  تعماله له  ا محك  وم بالش  روط الم  ذكورة بالطل  ب، ولا يق  وم البن  ك 

 . (1)سب مع الحد المصرح به للبطاقةطلب العميل والتأكد من وجود الضمانات الكافية التي تتنا

وقد يكون حامل البطاقة هو نفسه الشخص الذي صدرت باسمه، وقد يقصد به الش خص 

عملي ة الش راء يق وم حام ل  إج راء. وعن د (2)الذي يستخدم البطاقة بن اءً عل ى تفويض ها م ن ص احبها

، ث م البطاق ة حام لية البي ع، فيق وم الت اجر بالتأك د م ن شخص  لحظ ةالبطاقة بعرض ها عل ى الت اجر 

والاتص  ال بمص  در يض  ع البطاق  ة داخ  ل قارئ  ة البطاق  ة المتص  لة تليفوني  اً بالبن  ك المحص  ل للت  اجر 

معينة من الح دود أو القي ود  أرضيةالبطاقة لأخذ موافقة على صلاحية بيانات البطاقة ويتم تحديد 

أو تتج  اوز ه  ذه الح  دود عل  ى  ك  ل ت  اجر م  ن جان  ب البن  ك الت  ابع ل  ه، وك  ل الم  دفوعات الت  ي تزي  د 

 لتاجر، ويمكن رفد صفقة التعامل ل سباب التالية: لمن جانب البنك  إقرارهايجب 

إذا كان حامل البطاق ة ق د تج اوز ح دوده أو تم التقرير بأن البطاقة مفقودة أو مسروقة  إذا

 إلغ  اءك  ون ت  م يك  ون حام  ل البطاق  ة تج  اوز الت  اري  الق  انوني لاس  تخدام البطاق  ة، أو ي وأالائتماني  ة 

ذاحسابه،  المعارضات الموزع ة عل ى التج ار ويق وم الت اجر ف ي نهاي ة نشرة كانت البطاقة ضمن  وا 

رسالهاالبيع  إشعاراتكل يوم بتجميع   للبنك التابع له . وا 

                                                 
 .28ل ص1921ردى حامد يةقةش ل  رائن الحاسب ا ول الال جرونيل مركع الحاسبل  امرت  ين شيسل   (1)
ل 20ص ل 2011دار اليررفت اليصيريتل القياررةل طتريت  يام الةراب سميياال بنايت اليرامأل الياليت ل   تد  (2)

22. 
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 والبنوك التي ترعى بطاقة الائتمان:  الثاني : التاجر والج ة الدولية فرعال

الجه ة  ئتمانية من وسائل الدفع الالكترونية الحديث ة وان ن البطاقة الاأيتفق الجميع على 

التي تقب ل التعام ل بالبطاق ات  الائتماني ة م ن حامله ا كوس يلة دف ع لقيم ة الس لع والخ دمات المقدم ة 

 إيص   الاته   ي الت   اجر ال   ذي يق   وم قب   ول التعام   ل بالبطاق   ة الائتماني   ة مقاب   ل توقي   ع العمي   ل عل   ى 

دون وج  ود منظم  ة ترع  ى ه  ذه  أي جه  ة قب  ول التعام  ل ببطاق  ات إل  ىالبي  ع(، ولا يح  ق  إش  عارات)

ص  احب الخدم  ة الت  اجر ف  ي  أوالت  اجر و  البطاق  ة وتعاق  د م  ع اح  د البن  وك العامل  ة ف  ي ه  ذا المج  ال.

المح ل التج اري أو أي جه ة تعتم د ق ول البطاق ة ف ي عملي ات  أوالبطاقات الائتمانية هو المؤسسة 

 .(1) البطاقة بدلًا من النقد باستخدامالمطلوبة الشراء من محلها أو تقديم الخدمة 

عل  ى البطاق  ة ودوره يتمث  ل ف  ي  الأهمي  ة إض  فاءالط  رف المه  م ف  ي فالت  اجر به  ذا المعن  ى 

ال  ذي ي  ر بط  ه بمص  در البطاق  ة والقاض  ي بالتزام  ه بتق  ديم الس  لع والخ  دمات لحام  ل البطاق  ة   العق  د

ة ال   ذي يقب   ل التعام   ل بالبطاق   ة لك   ان دون مطالبت   ه بالنق   د، فل   و غ   اب الت   اجر أو ص   احب الخدم   

 . (2) عبثاً  إصدارها

رسالها للمصدر، يعد بمثاب ة  االتي وقعهوقيام التاجر بنقل فواتير الشراء  حامل البطاقة، وا 

الأم  ر الص  ادر م  ن حام  ل البطاق  ة لمص  درها بالوف  اء بقيم  ة ه  ذه الف  واتير للت  اجر، ولا يمك  ن  إب  لاغ

لمصدر البطاقة بتحصيل ديونه لدى عملائه، ويترتب على هذا  اعتبارها وكالة صادرة عن التاجر

أهم  ل ف  ي تحري   ر الف  اتورة، وع  دم ت  وافر الش  كل الص  حي  لتل   ك  إذاالتكيي  ف قي  ام مس  ؤولية الت  اجر 

   (3)الفواتير، ويتعرد بالتالي لعدم الوفاء من قبل المصدر. 

                                                 
 .22ل معمت معجيع الفقه الإسأميل ال ةي،ل ص التنايال الائجيانيتل دة تد السجار غ )1(
)2(

 .82مر ع سابق ل ص  غقييي رضةاال  
)3(

 .23 تد الةراب سميياا ل مر ع سابق ل ص   
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عل  ى تنظ  يم العلاق  ة  الوس  يط ال  ذي يس  عىأم  ا الجه  ة الت  ي ترع  ى ه  ذه البطاق  ة فيقص  د به  ا 

ها من الائتمانبين المصدر والراغب في حمل البطاقة وتوجد العديد من الجهات التي ترعى بطاقة 

وك ل جه ة م  ن  منظم ة الفي زا، منظم ة الماس تر ك  ارت، منظم ة أميرك ان اكس برا، ال  داينرز كل وب،

ه ذه المنظم ات  هذه الجهات لها خصائص ها وله ا ت رخيص مع ين تقدم ه للعم لاء والحقيق ة أن دور

ينحص  ر ف  ي تنظ  يم العلاق  ة ب  ين ب  اقي الأط  راف بطاق  ة الائتم  ان وه  ي الت  ي تم  ن  للبن  وك ت  رخيص 

يه ا بع د ذل ك يلم ن حي ث مس توى الت داول ف ي الع الم  الأول ىاستعمال بشبكتها وتحتل الفيزا المرتب ة 

اتس  اع وق  ت  م  ن حي  ث ةالمرتب  ة الأخي  ر أميرك  ان اكس  برا، ث  م ماس  تر ك  ارت، وال  داينرز كل  وب ف  ي 

ل يالعم بين بنك  وتتض  علية عمل هذه المنظمات من خلال دور الوساطة التي تقوم به تداولها،

حامل البطاقة، وبنك التاجر الذي يقبل التعامل بها، هذا الدور الذي يقتض ي وج ود حس اب مفت وح 

ك، ع ن ك ل و ن ك لدى ه ذه المنظم ات، مم ا يمكنه ا م ن اقتط اع المب الس المالي ة م ن حس اب البو للبن

تب  ين بوض  وح عم  ل ه  ذه المنظم  ات كط  رف  خط  ةل حام  ل البطاق  ة، وه  ذه ي  عملي  ة يق  وم به  ا العم

    (1) ثانية أو أقل . 20فاعل في العمل ببطاقات الائتمان، هذه العملية التي لا تدوم سوى 

 وسنتحدث عن هذه الجهات بشيء من التفصيل: 

طاق   ات، ب   ل مج   رد ن   اد يض   م البن   وك فمنظم   ة الفي   زا ليس   ت مؤسس   ة مص   رفية مص   درة للب

خ    دماتهم، وتتمي    ز في    زا ع    ن بقي    ة الش    ركات المانح    ة لبطاق    ات  إدارةالأعض    اء، ويس    اعدهم ف    ي 

ك المنض  وية تحته  ا، لإص  دار بطاق  ات الحس  م الف  وري، وفي  زا و الائتم  ان، بأنه  ا تم  ن  ت  راخيص البن  

ض  اء المنظم  ة للق  وانين ، وتتمي  ز بمرون  ة كافي  ة بحي  ث تخض  ع البطاق  ات الص  ادرة م  ن أعإلكت  رون

البنك المصدر له ا، ووفق اً لم ا يتناس ب م ع متطلب ات عملائ ه وأنظمت ه الداخلي ة، دون  يضعهاالتي 

لشريحة متنوع ة م ن المس تهلكين،  إضافيةأن تتدخل الفيزا في شيء من ذلك، مما يوفر تسهيلات 
                                                 

)1(
 .23 تد الةراب سميياال الير ع السابق ل ص   
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س   حب  إل   ى، إض  افة حم  ل مب   الس نقدي   ة إل   ىيمك  نهم بواس   طتها ال  دفع م   ن حس   اباتهم دون الحاج  ة 

ح  دم م  ا وم  ري   إل  ىم  ن أجه  زة الص  رف الآلي  ة، ف  ي جمي  ع أنح  اء الع  الم بش  كل عم  ن  ةالنقدي  المب  الس 

أن  واع م  ن البطاق  ات منه  ا.  إص  دارمعق  دة، وتم  ن  منظم  ة الفي  زا ت  راخيص  إج  راءاتوبعي  د ع  ن أي 

وتم   ن  لأغل   ب الكلاس   يكية وه   ي ذات ح   دود ائتماني   ة منخفض   ة نس   بياً،  أوبطاق   ة الفي   زا الفض   ية 

العملاء، الذين ينطبق عليهم الحد الأدنى م ن متطلب ات إص دار البطاق ة، وتمك ن م ن الس حب م ن 

البطاق   ة ذات ، ه  ذه (1) البن  وك والش  بابيك الالكتروني  ة، والوف  اء ل  دى التج  ار وبطاق  ة الفي  زا الذهبي  ة

م  ن  حامله  ا زي  ادة عل  ى العالي  ة، وتالمالي  ة ح  دود ائتماني  ة عالي  ة وتم  ن  فق  ط للعم  لاء ذوي الكف  اءة 

، وخ   دمات دولي   ة متع   ددة، كأولوي   ة الحج   ز ف   ي مكات   ب عل   ى الحي   اةم   ن البطاق   ات تأمين   اً  غيره   ا

انتش   اراً لتض   منها  الأن   واع أكث   روبطاق   ة في   زا الكت   رون ه   ذه  .الس   فر، والفن   ادق، والت   أمين الص   حي

الزرق اء وه ذا الن وع  وبطاق ة في زا الآل يالائتمان وغي ره م ن الحس اب الج اري والس حب م ن الص راف 

م   ن البطاق   ات الذكي   ة ذات الرقاق   ة المعدني   ة عخ   ر جي   ل البطاق   ات، وه   ذه البطاق   ة خاص   ة بفرنس   ا 

   (2)وحدها، ولا يمكن استعمالها خارجها. 

وي  تلخص عم  ل ه  ذه المؤسس  ة ف  ي قب  ول طلب  ات البن  وك ف  ي إص  دار بطاق  ة خاص  ة له  ا، 

لبطاقات وتقديم الخدمات بين البنوك الأعضاء بما وتزيد البنوك الأعضاء بالخبرة الفنية لإصدار ا

ير خ  دمات و ف  ي ذل  ك المراس  لة الخاص  ة بالمنظم  ة والمقاص  ة، والتس  ديد، وعملي  ات التف  ويد، وتط  

 .(3) البطاقات وتزويد البنوك بها

ف  ي  1966أم  ا بالنس  بة لمؤسس  ة الماس  تركارد فق  د ك  ان أول ظه  ور له  ا ف  ي منتص  ف ع  ام 

ة نيوي  ورك الأميركي  ة وتط  ورت ه  ذه المؤسس  ة م  ن خ  لال حرك  ة التج  ارة مدين  ة )س  انت ل  ويز( بولاي  
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وذلك م ن خ لال ت وفير راب ط اقتص ادي مه م ب ين المؤسس ات المالي ة والش ركات م ن جه ة،  الدولية،

وح  املي البطاق  ات والتج  ار ح  ول الع  الم م  ن جه  ة أخ  رى، وق  د ط  ورت ه  ذه المؤسس  ة مس  ألة حل  ول 

تة عش  ر ملي  ار عملي  ة دف  ع س  نوياً م  ن خلاله  ا كم  ا أنه  ا ال  دفع وتس  ويقها حي  ث تج  ري أكث  ر م  ن س  

ت  ؤمن ف   ي المج   ال الم   الي تحل   يلات، وخ   دمات استش  ارية لزب   ائن المؤسس   ات المالي   ة وتجاره   ا م   ن 

ب ل تم ن  ك ذلك ض مانا للمش تريات المنف ذة . خلال مجموعة العلامات التجارية التابعة لها بما فيه ا

   (1) التلف.( يوماً ضد السرقة و 90بالبطاقة لمدة )

 ومن أنواع البطاقات التي تحمل شعار هذه المؤسسة نذكر: 

والت    ي تمك    ن حامله    ا م    ن  كلاس    يكية وبطاق    ة ماس    تر ك    ارد الذهبي    ةالبطاق    ة ماس    تركارد 

استخدامها وفقاً للحدود الممنوحة له مسبقاً، من خلال أجهزة الدفع السريع ل دى المح لات التجاري ة 

المط    اعم ال     ، كم    ا يمك    ن للعمي    ل  أومكات    ب الطي    ران والفن    ادق  للش    راء أو تلق    ي الخ    دمات ف    ي

   (2)استخدامها في السحب النقدي محلياً وعالمياً من خلال علاف أجهزة الصرف الآلي حول العالم.

ضافة هاتين البطاقتين : هناك بطاقة ماستر كارد بلاتين وهي بطاقة ممي زة تعط ى  إلى وا 

لت   دعم مواص   فات الأم   ان، ولتلبي   ة احتياج   ات  ي   ة والت   ي ص   ممتلكب   ار العم   لاء ذوي الم   لاءة المال

مؤسس ة ال داينرز كل وب تعتب ر   إل ى أولئك العملاء حيثم ا ك انوا وعل ى م دار الس اعة، وأم ا بالنس بة

دينرز كل وب العالمي ة، برن امج بطاق ة ص رف ائتماني ة ذات خب رة عالمي ة واس عة، نظ راً لأن داين رز 

داين رز  إل ىم، ويق ع المرك ز الرئيس ي 1950ل ك الص ناعة س نة أدخ ل وابتك ر ت كلوب ه ي أول م ن

وتقوم بتوفير توجيه استراتيجي تجاه الشبكة  كلوب في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية،

 دولة.  200العالمية التي تغطي ما يزيد عن 
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عم  ل المتغي رة ف  ي وتق وم ه ذه المنظم  ة بالاس تعانة ب  الموارد التقني ة المتفوق ة، لمقابل  ة بيئ ة ال

 الوقت الحاضر، بعد أن تجاوز عدد حاملي هذه البطاقة ثمانية ملايين عضواً. 

البحث في طبيعة العلاقات القائمة بين هذه  يجدربعد التعريف بأطراف بطاقات الائتمان 

 الأطراف والحقوق والالتزامات المتبادلة والناشئة عن هذه العلاقات. 

 القائمة بين أطراف بطاقة الائتمان الثاني : العلاقات بطلالم

ك ل عق د م ن العق ود  إل ىبطاقات الائتم ان بأنه ا ذات علاق ات متع ددة، وينظ ر  إلىينظر 

من هذه العقود وصفاً قانونياً قد  كل التي تبرم بمناسبة نظام بطاقة الائتمان كعقد مستقل، ويعطي

 يختلف عن عقد عخر ابرم لاستكمال هذا النظام.

تهلك، والقانون الفرنسي فيما ستمان المئا الاتجاه كل من القانون الانجليزي لاوقد أخذ بهذ

، حيث يذهب هذا الاتجاه ف ي تحدي د الطبيع ة القانوني ة (1)يتعلق بالنظام القانوني لبطاقات الائتمان

وج  ود النظ  ام الق  انوني له  ذه  إل  ىتكيي  ف مح  ل عق  د م  ن العق  ود الت  ي ت  ؤدي  إل  ىلبطاق  ات الائتم  ان 

والعق د ال ذي ي تم ب ين    مصدر البطاق ة بالحام ل طبير قات وعلى وجه الخصوص العقد الذي البطا

بطاق  ات الائتم  ان، حي  ث   مص  در البطاق  ة والت  اجر، باعتب  ار أن ه  ذين العق  دين هم  ا أس  اا نظ  ام 

يستقل كل عقد من هذين العقدين عن الآخر بطبيعته القانونية. وهذا لا يعن ي ع دم أهمي ة العلاق ة 

ترت   ب مس   ؤوليات عل   ى ع   اتق ك   ل م   ن الت   اجر ومص   در  أنه   ات   اجر وحام   ل البطاق   ة حي   ث ب   ين ال

 . على ذلك ما هي طبيعة العلاقات التي تربط مصدر البطاقة وحاملها. البطاقة

                                                 
مةسييى  صييام حقفييي محيييةدل النتيرييت القانةنيييت لتنايييال الائجييياال وريييت بح يييت ألقييي، بييييعير ا  يييال   (1)

مرييت الامييارال الرربيييت اليجحييدة ل ص مل اليقرقييد بعا2003اليصييرفيت اعأل جرونيييت بييين الةييريرت والقييانةال  ييام 
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 الفرع الأول: طبيعة العلاقة القائمة بين مصدر البطاقة وحامل ا: 

لتزام ات متبادل  ة تترت ب بذم  ة طبيع ة العلاق  ة ب ين مص  در البطاق ة وحامله  ا تق وم عل  ى ا إن

ش  خص تج  اه ش  خص عخ  ر، وه  ي بمثاب  ة حق  وق للط  رف الآخ  ر والعك  ا ص  حي  ل  ذلك ف  ان دراس  ة 

   (1)هي دراسة الحقوق في ذات الوقت في كليهما.  إنمابين الطرفين  الالتزامات المتبادلة

ا التساؤل فما هي هذه الالتزامات المتبادلة بين مصدر البطاقة وحاملها؟ للإجابة على هذ

الم  دة يس  مى عم  لًا بعق  د انض  مام تبرم  ه الجه  ة  ددح  يمك  ن الق  ول أن ق  وام ه  ذه العلاق  ة ه  و عق  د م

المصدرة للبطاق ة م ع ش خص مع ين، فه ي علاق ة عقدي ة الأس اا يفت رد أن تن تج عنه ا التزام ات 

متقابل   ة، ويفت   رد أن ينص   ب موض   وعها عل   ى الت   زام رئيس   ي للجه   ة المص   درة، باعتباره   ا مدين   ة 

الت   زام بض   مان الوف   اء بمش   تريات الحام   ل م   ن خ   لال اعتم   اد مخص   ص ل   ه، ويلت   زم  ت   اجر وه   ولل

ثم  ن مش  ترياته.  إل  ى إض  افةبالمقاب  ل الحام  ل بص  فة أساس  ية بتحم  ل قيم  ة الفائ  دة ورس  وم الاش  تراك 

   (2) للجهة المصدرة، باعتباره مديناً 

الالتزام  ات المترتب  ة عل  ى تنته  ي ه  ذه العلاق  ة بتم  ام الأج  ل المتف  ق علي  ه، وبالت  الي تك  ون 

 : كالآتيالطرفين 

 أولًا: التزامات مصدر البطاقة تجاه حامل ا: 

البطاقة بن اءً عل ى طل ب مطب وع وف ق نم وذف  إصداريتم عقد الانضمام بين الجهتين بعد 

حي   ث يق   دم طل   ب الحص   ول عل   ى بطاق   ة الائتم   ان بتعبئ   ة البيان   ات مع   ين يقدم   ه العمي   ل للبن   ك، 

التي تتضمن عادة اسم العميل وعنوانه ووضعه المالي، ونوع البطاقة التي يريدها، و  ،الموجودة فيه

تق ع عل ى ع اتق  يالالتزام ات الت كما يتضمن هذا النموذف ش روطاً مطبوع ة تب ين  ؛وقيمة رصيدها
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العمي ل وأحيان اً ش  روط وكيفي ة الاس تخدام، كم  ا تتض من حق  وق العمي ل والت ي تعتب  ر التزام ات عل  ى 

وق  ع العمي  ل الطل  ب وتق  ديم تقري  ر ع  ن العمي  ل، وم  دى كفاءت  ه المالي  ة والشخص  ية بن  اءً البن  ك، ث  م ي

)بن ك أو مؤسس ة مالي ة( وك ذلك مق دار رص يده خ لال الع ام، كم ا  ةعلى تعامله م ن الجه ة المص در 

ل والمؤه   ل العلم   ي، ي   الأخ   ذ بع   ين الاعتب   ار عن   د ف   ت  الائتم   ان المكان   ة الاجتماعي   ة للعم يجرن   ي

  ممتلكات المالية والعقارية.والملاءة وال

عل  ى أن  ه يج  ب مراع  اة أن البن  ك المص  در غي  ر مل  زم بإجاب  ة طل  ب العمي  ل، لأن العملي  ة 

 ع  دمولا يجب  ر البن  ك عل  ى ف  ت  الاعتم  اد لش  خص لا يرغب  ه بس  بب  (1)تتض  من اعتم  اداً ف  ي الغال  ب

ي أن البن  ك لا ت  وافر ش  روط معين  ة في  ه، كم  ا أن البن  ك يض  من العمي  ل أم  ام الت  اجر، وه  و م  ا يعن  

يعتبر في حالة إيجاب دائم ينتظر موافقة العميل. وينقضي هذا العقد بحلول الأج ل المتف ق علي ه، 

أن يخطر أحد طرفيه الآخر بعدم الرغبة في الاستمرار، عندئذ يس قط ح ق  إلىولكن يجدد ضمنياً 

لاالعميل في استخدام البطاقة   كان مرتكباً لجريمة احتيال. وا 

ام  ات الجه  ة المص  درة تج  اه الحام  ل ب  الالتزام بتس  ليم البطاق  ة للحام  ل والت  زام وت  تلخص التز 

ع  ن كاف  ة المعلوم  ات  بالإفص  احوالت  زام البن  ك  ،بوف  اء دي  ون العمي  ل الناش  ئة ع  ن اس  تخدام البطاق  ة

 ،كش   ف حس   اب لحام   ل البطاق   ة بإرس   الوالت   زام البن   ك  ،البطاق   ة إص   داروالمح   اذير المترتب   ة عل   ى 

والت زام البن ك بف ت   ،الت اجر إل ىالتحقق من توقيع عميله على فواتير الش راء المرس لة والتزام البنك ب

 ذا اتفقا على ذلك.إاعتماد للعمل 

الالت   زام بوف   اء تس   ليم البطاق   ة للحام   ل يلت   زم البن   ك أو الجه   ة المص   درة  إل   ىوأم   ا بالنس   بة 

ام بالمحافظ ة عل ى بيان ات حام ل والالت ز  ،الرقم الس ري ابتسليم البطاقة للحامل بعد التعاقد معه وكذ

ق ب الالتزام بالوف اء ب ديون العمي ل الناش ئة ل للغير، وأم ا فيم ا يتع إفشائهاالبطاقة والرقم السري وعدم 
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الت   ي نف   ذها حام   ل  تلمش   تريات والخ   دمالدفع ال   ثمن ي   ع   ن اس   تخدام البطاق   ة ف   ان البن   ك المص   در 

ون البن  ك ض  امناً ف  ي ح  دود ه  ذا المبل  س، بينهم  ا، حي  ث يك   البطاق  ة ف  ي ح  دود المبل  س المتف  ق علي  ه

   (1) وفيما يجاوزه يكون تلاعب من العميل في الوفاء.

به على  المسموحما زاد عن الحد في ويرى جانب عخر أن الجهة المصدرة للبطاقة ترجع 

عق  د الوكال  ة، لأن مص  در  أس  ااب  لا س  بب ول  يا عل  ى  الإث  راءحام  ل البطاق  ة عل  ى أس  اا فك  رة 

العمي ل وبإرادت ه، ل ذلك ف ان  إل ىالوفاء في ه ذه الحال ة م ن تلق اء نفس ه وب دون الرج وع البطاقة قام ب

  .  (2) بلا سبب الإثراءمطالبته بالمبالس التي دفعها زيادة عن المسموح به يكون على أساا 

أم  ا إذا ل  م يح  دد مبل  س الائتم  ان ف  ي العق  د فف  ي ه  ذه الحال  ة يك  ون مص  در البطاق  ة ملزم  اً 

الحام  ل أن يح  تج عل  ى مص  در  يس  تطيعالعملي  ات الت  ي نف  ذها حام  ل البطاق  ة، ولا  بالوف  اء بجمي  ع

البطاقة أو سرقتها، وأم ا بالنس بة  ضياعالبطاقة ومنعه من الوفاء، فهو لا يمكنه ذلك إلا في حالة 

ص  دار البطاق  ة فيلت  زم إالمعلوم  ات والمح  اذير المترتب  ة عل  ى  فص  اح ع  ن كاف  ةلإالت  زام البن  ك با إل  ى

ر البطاق ة وط رق الحف اظ اص دإوالمعلومات المترتبة عل ى  إيضاح جميع المحاذير والبياناتالبنك ب

بلاغ عن فقدها أو سرقتها، وكيفية وس رعة ه ذا الإب لاغ ومس ؤولية لإوحالات ا هليعلى البطاقة لعم

 جم  الي له  ا والرس  وم والفوائ  د والعمول  ة والتعويض  ات وأيلإب  لاغ، وال  ثمن الإالعمي  ل ف  ي حال  ة ع  دم ا

مبالس أخ رى مترتب ة عل ى العلاق ة بينهم ا، وأيض اً إب لاغ الحام ل بع دم مس ؤولية البن ك المص در ف ي 

ع  ن ع   دم  يته أيض   اً لح  ال رف  د أي جه   ة أو مح  ل تج  اري قب   ول التعام  ل بالبطاق   ة، وع  دم مس  ؤو 

ص   لاحية البض   اعة أو الخدم   ة المقدم   ة وعل   ى حام   ل البطاق   ة أن يح   ل مش   اكله م   ع التج   ار دون 

عل ى حامله ا رده ا و ر أي مسؤولية عن ذلك. وبأن البطاقة هي ملك البنك المص در تحميل المصد

عن   د انته   اء العم   ل به   ا، وغيره   ا م   ن المعلوم   ات الت   ي تك   ون ع   ادة مطبوع   ة عل   ى نم   وذف ش   روط 
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، ومنها أيضاً ح ق المص در ف ي التن ازل ع ن أي حق وق حملة بطاقة الائتمان عند المصدروأحكام 

و اخ  ذ موافقت  ه، والح  ق ف  ي أب  لاغ الحام  ل إل  ى إ ج  ةاق  ة لا غي  ر دون حناش  ئة ل  ه عل  ى حام  ل البطا

 .  (1)تعديل شروط العقد أو الاتفاقية، وتصب  ملزمة 

ل لا يلت  زم بس  داد قيم  ة مش  ترياته أو الض  مان ال  ذي تلق  اه والفوائ  د م  ويج  ب مراع  اة أن الحا

ل  ى إجر. وأم  ا بالنس  بة المس  تحقة عليه  ا إن وج  دت إلا م  ن ي  وم س  داد الجه  ة المص  درة لبطاق  ة الت  ا

س  ال كش  ف حس  اب لحام  ل البطاق  ة يلت  زم البن  ك بإرس  ال كش  ف حس  اب لعميل  ه م  ن إر الت  زام البن  ك ب

وق  ت لآخ  ر، يب  ين بالتفص  يل العملي  ات الت  ي نف  ذها خ  لال الم  دة المح  ددة بالعق  د وع  ادة تك  ون ك  ل 

ص يد المتبق ي تريات التي نفذها، والر ششهر. فيجب أن يتضمن كشف الحساب المرسل للحامل الم

ل   ه، وم   ا ت   م س   حبه والرص   يد الجدي   د، والمبل   س المس   موح ب   ه بع   د العملي   ات، والفائ   دة المس   تحقة إن 

 .   (2) نات التي تهم حامل البطاقةاوجدت، وميعاد استحقاقها، وغير ذلك من البي

حس اب أن لحال ة اعتراض ه عل ى كش ف ا والبنوك عادة تش ترط أن ه يج ب عل ى العمي ل ف ي

خ  لال ش  هر )أو خمس  ة عش  ر يوم  اً، حس  ب اتفاقي  ة المص  در م  ع حمل  ة بطاق  ة  ف  يل  ك ذ إل  ىيب  ادر 

 وأم ا ،حس ابالذل ك خ لال ش هر، اعتب ر قب ولًا من ه عل ى بيان ات كش ف  إلىلم يبادر  فإذاالائتمان( 

يلت  زم ، فالت  اجر إل  ىلت  زام البن  ك ب  التحقق م  ن توقي  ع عميل  ه عل  ى ف  واتير الش  راء المرس  لة لابالنس  بة 

لاعميل  ه ومقارن  ة ه  ذا التوقي  ع بالنم  اذف الت  ي يح  تفظ به  ا لدي  ه،  عي  قتو  نقق م  البن  ك ب  التح ك  ان  وا 

مس  ؤولًا ع  ن الوف  اء غي   ر الص  حي ، فالبن  ك مل   زم بالوف  اء للت  اجر طالم  ا تحق   ق م  ن توقي  ع العمي   ل 

ال   تخلص م   ن ذل   ك  والبن   ك ف   ي ه   ذه الحال   ة يص   ب  ملزم   اً شخص   ياً، ولا يمكن   ه )ص   احب البطاق   ة(

اء أو إعس  ار العمي  ل، فالبن  ك يع  د ض  امناً، ولكن  ه لا ي  دفع إلا بع  د التحق  ق م  ن ب  نقد مقاب  ل الوف  

 المستندات وتوقيع العميل.
                                                 

)1(
 .93غقييي رضةاال مر ع سابقل ص   

)2(
 . 93الير ع ااعهل ص   
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فينط  وي الاتف  اق ب  ين  ،اتفق  ا عل  ى ذل  ك إذابف  ت  اعتم  اد للعمي  ل  وأم  ا بالنس  بة لالت  زام البن  ك

ب  القرد أو  والحام ل عل ى قي  ام البن ك بف ت  اعتم اد، وه ذا الاعتم  اد ق د يك ون وع داً  مص در البطاق ة

ق اً مس تقلًا كم ا ه و الح ال ف ي افاتأي وسيلة أخرى من وسائل الائتمان، وف ت  الاعتم اد ق د يتطل ب 

بعد الأنظمة كم ا ف ي النظ ام الفرنس ي، وف ي بع د الأنظم ة الأخ رى يك ون ه ذا الاعتم اد حتمي اً 

وبه ذا الاعتم اد  ،(1)يقدر مثلًا بثلاثة أمثال مرتب العميل عل ى أن ي رد بأقس اط ش هرية متف ق عليه ا

لا بس داد الق در الزائ د عل ى رص يد حس ابه وال ذي ت م رفع ه للت اجر ال ذي ت م إلا يكون الحام ل ملزم اً 

ق  د ش  هرية م  ثلًا أو حس  ب الاتف  اق. وف  ي ح  الات اس  تثنائية  أقس  اطالتعام  ل مع  ه ويك  ون ذل  ك عل  ى 

لم  الي له  ذا الحام  ل ك  ان الوض  ع ا إذاه  ا باعتم  اد مع  ين طحام  ل دون ربلتق  وم البن  وك بم  ن  بطاق  ة ل

 . (2)لدى البنك مليئاً 

 مصدر البطاقة: تجاهثانياً : التزامات الحامل 

هي تتحدد بالالتزامات التالية، وه ي الت زام الحام ل بتق ديم البيان ات المطلوب ة من ه بإص دار 

ودفع الرسوم المطلوب ة لمص در البطاق ة، والتزام ه بالاس تعمال الشخص ي للبطاق ة،  ،بطاقة الائتمان

واستخدام البطاق ة بش كل س ليم م ع التزام ه بالوف اء بقيم ة المش تريات أو الخ دمات المتقدم ة؛ إض افة 

 .مصدر البطاقة عن الضياع أو السرقة إخطارلذلك فان عليه واجب 

باس  م أي ش  خص يفوض  ه حام  ل البطاق  ة الأص  لية  إض  افيةبطاق  ة  إص  داريج  وز للبن  ك و 

قة الأصلي مسؤولًا عما يترتب على استخدام البطاقة لاستخدامها على حسابه، ويكون حامل البطا

س لطاته الأخ رى يج وز  إل ى بالإض افةالتي تخض ع ل نفا ش روط الاس تخدام ه ذه، ولك ن  الإضافية

                                                 
 .38ل ص 1999القظام القانةني لتنايت الائجياال دار ال قافت لمقةر والجةزيعل  فدا  يحيى أحيد الحيةدل  (1)
واليدنييتل دار ال قافيت  التغدادي ل كيي، طالبل الاسجادام غيير اليةيروط لتناييت الائجيياا اليسييوليت الععائييت  (2)

 .85 -82ل ص 2009لمقةر والجةزيع ل 
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المف  ود ف  ي أي وق  ت بن  اء عل  ى طل  ب كت  ابي م  ن حام  ل البطاق  ة  المس  تخدمبطاق  ة  إلغ  اءللبن  ك 

 . (1)لمفود بتسليمها للبنكهذه البطاقة أو قيام المستخدم ا إعادةالأصلي وفور 

وأم ا فيم ا يتعل ق ب التزام الحام ل بتق ديم البيان ات المطلوب ة من ه لإص دار البطاق ة فان ه مل  زم 

وحالت ه بإعلام مص در البطاق ة بك ل م ا يتعل ق بشخص ه م ن حي ث حالت ه المادي ة، وعنوان ه ومهنت ه 

غي ر ذل  ك م  ن المعلوم  ات  وال  دخل الش  هري والس نوي، والمؤه  ل العلم  ي الحاص ل علي  ه إل  ىالبدني ة، 

عن  د تق  ديم ه  ذه المعلوم  ات، كم  ا يلت  زم بإخط  ار  في  ه حس  ن الني  ة ش  كلب الت  ي ته  م مص  در البطاق  ة

المصدر للبطاقة بك ل م ا يس تجد أو يتغي ر م ن ه ذه المعلوم ات، أم ا بالنس بة لالتزام ه ب دفع الرس وم 

تجدي د ه ذه البطاق ة، ل ذلك  المطلوبة فان ه مل زم بجمي ع الرس وم المترتب ة عل ى إص دار أو اش تراك أو

تحرص البن وك عل ى بي ان قيم ة ه ذه الرس وم للحام ل حت ى يق ع تس ديدها م ن طرف ه قب ل أن تص در 

البطاقة بشكل نهائي من قبل الجهة المصدرة لها. إلى ذلك فان الحامل ملزم أيضاً ب أن يك ون ه و 

البطاق  ة الس  ماح لأي  الش  خص الوحي  د المس  تعمل للبطاق  ة. فالقاع  دة العام  ة أن  ه لا يج  وز لص  احب

ش  خص عخ  ر باس  تخدام البطاق  ة، لأن  ه لا يح  ق أن يتن  ازل عنه  ا لغي  ره لأن شخص  ية الحام  ل كان  ت 

محل اعتبار عند التعاقد، ف لا يج وز ل ه أن يح ل محل ه ش خص عخ ر دون موافق ة مص در البطاق ة، 

بقائ   ه تح  ت فعل  ى الحام  ل أن يح  افظ بص  فة دائم  ة عل  ى البطاق  ة وعل  ى أي رق  م س  ري ص  ادر ل  ه وا 

س يطرته الشخص ية، ولك ن اس تثناء م ن ذل ك أج از القض اء الفرنس ي لحام ل البطاق ة الس ماح لأف راد 

عائلته باستخدامها وفي هذه الحال ة يك ون الحام ل مس ؤولًا عم ا نف ذه الغي ر باس تخدام البطاق ة، كم ا 

ا ل  و كان  ت ص  ادرة من  ه شخص  ياً، وحينم  ا تك   ون البطاق  ة مص  درة لحس  اب ش  ركة وك  ان اس   تخدامه

                                                 
 .86التغداديل كيي، طالبل مر ع سابق ل ص  (1)
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مخصص   اً للم   ديرين، ف   ان ه   ؤلاء الم   ديرين والش   خص المعن   وي يكون   وا مس   ؤولين بالتض   امن ع   ن 

 . (1) استخدم هذه البطاقة

أما بالنسبة لالتزام الحامل بالوفاء بقيم ة المش تريات فان ه يمك ن الق ول أن ه ذا الالت زام م ن 

، لا يوج  د عق  د م  ن عق  ود الالتزام  ات الرئيس  ة الت  ي تق  ع عل  ى ع  اتق الحام  ل، ولأهمي  ة ه  ذا الالت  زام

يفي  ة الس  داد ونظام  ه وص  دقه والج  زاءات الت  ي ببي  ان ك ةالخاص   طو ر الش  بطاق  ة الائتم  ان خ  ال م  ن 

ن بع  د العق  ود تتض  من اس  م كفي  ل أو ت  أمين لض  مان اس  ترداد المب  الس إتترت  ب عل  ى مخالفت  ه ب  ل 

 . (2) التي يستخدمها حامل البطاقة، وبهذا يكون التزامه بحسب نوع وطبيعة العقود

أما فيما يتعلق باستخدام البطاقة استخداماً سليماً يمك ن الق ول أن الحام ل يلت زم باس تعمال 

البطاق  ة بالطريق  ة المنص  وص عليه  ا ف  ي العق  د ويلت  زم بتنفي  ذ ش  روط العق  د بم  ا يتف  ق وحس  ن الني  ة 

 بالأسلوب المقرر ف ي الح دود المص رح به ا كم ا لا يح ق ل ه أن يتج اوز الح د الأقص ى المنص وص

ذا ما قام بذلك فانه قد يتعرد لجزاء جريمة النص ب باعتب ار تق ديم البطاق ة لإيه ام  عليه بالعقد، وا 

التاجر بوجود رصيد أو بوجود اعتم اد وهم ي يش كل فع ل احتي الي، أم ا إذا ك ان الق در الزائ د داخ ل 

م ف  ي ح  دود م  ا يض  منه المص  در فان  ه س  يدفع للت  اجر عل  ى المكش  وف والعمي  ل هن  ا مس  ؤول عم  ا ت  

دفعه من قبل المصدر ولا جريمة في ذلك، ويحق للبنك هنا إبطال البطاقة مستقبلًا أو عدم تجديد 

العق  د ف  ي ح  ال امتن  ع أو ت  أخر العمي  ل ف  ي س  داد م  ا ترت  ب علي  ه م  ن التزام  ات، وللبن  ك هن  ا س  حب 

بمثاب ة عق د  البطاقة عند مخالفة العميل لالتزامه استخدام البطاقة استخداماً سليماً لأن البطاقة تع د

                                                 
)1(

 .894 صام حقفي مةسىل مر ع سابق ل ص   
)2(

سييحت القميةبيل وسائل الدفع الحدي تل وريت  يل  ن الدفع الإل جرونيل ندوة الجعارة الإل جرونيت اليقرقدة في   

ل ص 2004عييةز  11-10الرربييت اليجحيدةل اليرتد الرالي لمرمةم القانةنيت والقرائيل دبييل دوليت الإميارال 

138. 
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وديع   ة ع   دم المحافظ   ة علي   ه م   ن قب   ل العمي   ل يع   د إس   اءة ائتم   ان ويأخ   ذ عليه   ا جزائي   اً ويتع   رد 

 . (1) للمسؤولية الجزائية

ويمث ل توقي  ع حام  ل البطاق ة عل  ى الف  اتورة الت ي يق  دمها ل  ه الت اجر رض  اءه ب  الالتزام ويمث  ل 

جر ف الأمر بال دفع بواس طة بطاق ة الائتم ان أيضاً التزامه للجه ة المص درة بالوف اء بقيم ة الف اتورة للت ا

. ل  ذلك لا يج  وز للعمي  ل حام  ل البطاق  ة ع  دم الوف  اء (2) ونه  ائي لا يج  وز الرج  وع في  ه أم  ر محت  وم

ل الت اجر لأن الالت زام بقي ام حام ل ب  للجهة المصدرة للبطاقة بحجة وجود دفوع يملكها هذا العمي ل ق  

عمال بطاق  ة الائتم  ان م  ن الالتزام  ات الشخص  ية الت  ي البطاق  ة بس  داد المب  الس الت  ي اس  تخدمها باس  ت

منازعات مع  بإثارةيستطيع الحامل أن يتحلل منه يرتبها عقد الانضمام بين الحامل والمصدر فلا 

 . (3) التاجر الذي تعامل معه

أما فيما يتعلق بالتزام حامل البطاقة بإخطار مصدرها في حالة الضياع أو سرقتها فيمكن 

الجه  ة المص  درة للبطاق  ة ف  وراً  إخط  ارس  رقت وج  ب عل  ى العمي  ل  ت البطاق  ة أودفق   اإذالق  ول أن  ه 

لا تحم  ل نتيج  ة الت  أخير أو ع  دم الإخط  ار، وج  رى العم  ل  وبالطريق  ة المح  ددة ف  ي تعاق  ده معه  ا، وا 

الجه ة المص درة للبطاق ة م ا ل  م  إل ىكت ابي  تليفوني اً طري ق س ريع م ع تعزي ز ب الإبلاغعل ى الاكتف اء 

ذا ل  م تح  دد الطريق  ة يمك  ن ل  ه يتف  ق عل  ى ط ع  ن طري  ق الف  اكا  الإب  لاغريق  ة مح  ددة للإخط  ار، وا 

 الإخط  ارأيض  اً، ويلت  زم بأي  ة مب  الس نتج  ت ع  ن اس  تخدام الغي  ر له  ا ف  ي الفت  رة ب  ين الفق  د ووص  ول 

ع  ن الاس  تعمال  المس  ؤوليةللمص  در بض  ياعها أو س  رقتها تنتق  ل  الإخط  ارالمص  در، وبع  د وص  ول 

المص  در حت  ى اللحظ  ة الت  ي يق  وم فيه  ا مص  در البطاق  ة  إل  ىم  ن الحام  ل  غي  ر المش  روع للبطاق  ة

رق  م البطاق  ة ف  ي  إدرافمعه  م بواقع  ة الس  رقة أو الض  ياع ع  ن طري  ق  ال  ذين تعاق  د ارج  الت بإخط  ار

                                                 
)1(

 .589 صام حقفي مةسىل مر ع سابق ل ص   
)2(

ليي زكي أبة روزال اليقظةر الةير ي لتناييال الائجيياا ا كادييييت الرربييت لمرميةم اليالييت والتق ييتل  يياال   

 .24ل بحث غير مقةةر ص1996ا ردال 
)3(

 .26ليي زكي أبة زورال ص   
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ه ؤلاء التج ار، ومن ذ وص ول قائم ة المفق ودات م درجاً فيه ا  إل ىقائمة المفقودات التي يرسلها دوري اً 

الت  اجر ف  رد رقابت  ه حت  ى لا تس  تعمل ه  ذه البطاق  ة، وذل  ك ع  ن طري  ق  رق  م البطاق  ة، يج  ب عل  ى

لامراجعة قائمة البطاق ات المفق ودة،  انعق دت مس ؤوليته ع ن المب الس الت ي اس تعملت فيه ا البطاق ة  وا 

 .(1)بقائمة البطاقات المفقودة عن ضياع أو سرقة إخطارهبعد 

وكــلا مــن مصــدر البطاقــة  وة الفــرع الثــاني( طبيعــة العلاقــة التــي تــربط التــاجر مــن ج ــ

 وحامل ا من ج ة أ رى:

بالنس  بة للالتزام  ات المتبادل  ة ب  ين الت  اجر وحام  ل البطاق  ة ف  ان ق  وام ه  ذه العلاق  ة ه  و عق  د 

 ،غي  ر ذل  ك، وه  و عق  د ي  تم ب  ين الحام  ل م  ن جه  ة إل  ىمع  رف يمك  ن أن يك  ون عق  د بي  ع أو إيج  ار 

الجهة مصدرة البطاقة لتنش أ ع ن لى إ ثمن المشترياتحيث يحيل التاجر  ؛والتاجر من جهة أخرى

ذل ك علاق  ة مديوني ة ب  ين الجه  ة مص درة البطاق  ة والت  اجر، حي ث تك  ون الأول  ى مدين ة للت  اجر ب  ثمن 

مش تريات حام ل البطاق ة والالتزام ات المتبادل ة ب  ين حام ل البطاق ة والت اجر ت تلخص ب التزام الحام  ل 

وقع العميل الفاتورة فان حق التاجر لا ينقضي  بالتوقيع على فاتورة الشراء أو تقديم الخدمة، ومتى

 ف إذابوفاء قيمة هذه الفاتورة، كما يلتزم العميل تجاه التاجر بأن تك ون بطاقت ه ص الحة وحقيقي ة  إلا

كان  ت بطاقت  ه غي  ر ص  الحة أو م  زورة أو مرفوض  ة واس  تعمل الحام  ل طرق  اً احتيالي  ة لإيه  ام الت  اجر 

 . (2)كباً لجريمة النصببأنها صالحة وحقيقية كان الحامل مرت

أم  ا فيم  ا يتعل  ق بالعلاق  ة الت  ي ت  ربط مص  در البطاق  ة بالت  اجر ف  ان ق  وام ه  ذه العلاق  ة عق  د 

مح  دد الم  دة يس  مى عم  لًا بعق  د التوري  د أو عق  د الم  ورد تبرمه  ا الجه  ة المص  درة للبطاق  ة م  ع ت  اجر 

الوف  اء بأثم  ان  مع  ين أو ع  دد م  ن التج  ار تك  ون بموج  ب ذل  ك الأول  ى مدين  ة ل خي  رة بش  كل رئ  يا

                                                 
 .897حقفي مةسى ل مر ع سابق ل ص   صام (1)
 .897 صام حقفي مةسى ل مر ع سابق ل ص  (2)
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مشتريات الحامل. ويلتزم التاجر في مقابل ذل ك بص فة أساس ية بقب ول التعام ل م ع ح املي البطاق ة 

الصادرة عن الجهة المصدرة للبطاقة وبتحمل الفائدة أو العمولة المتفق عليها ف ي العق د مقاب ل ك ل 

 عملية شراء يجريها الحامل معه.

ام  ل البطاق  ة ف  ان الت  اجر مل  زم ببي  ع الس  لع بس  عرها وفيم  ا يتعل  ق بالتزام  ات الت  اجر تج  اه ح

ظاهري  اً أو خفي  اً، وهن  ا تطب  ق  اً النق  دي دون زي  ادة وأن لا يك  ون بس  لعته أي عي  ب س  واء ك  ان عيب  

القواع د العام ة المتعلق  ة بعق د البي ع عل  ى ه ذه العلاق ة كم  ا يلت زم الت اجر ف  ي حال ة رد البض اعة م  ن 

يق  وم بإرج  اع قيمته  ا نق  داً للحام  ل ولك  ن يع  د س  ند ال  دين م  ع قب  ل مش  تريها أي حام  ل البطاق  ة أن لا 

المستندات الأخ رى الت ي س يودعها لتس حب م ن حس ابه ل دى البن ك مص در البطاق ة أو ب أي طريق ة 

يتم الاتف اق عليه ا لتس وية ذل ك ب ين الت اجر ومص در البطاق ة، كم ا يلت زم الت اجر بجمي ع الالتزام ات 

ش  تراة بموج  ب عق  د البي  ع أو تس  لمها مليم الف  وري للبض  ائع البموج  ب عق  د البي  ع كالتس   بالت  ي تترت  

م ا بالمناول ة المادي ة أو التس ليم إبالتاري  المتفق عليه، أي وض عها تح ت تص رف المش تري، وذل ك 

 ، أو القيام بالخدمات حسب العقد. (1)الفوري، وغير ذلك من الالتزامات الناشئة عن عقد البيع

بطاقة الائتمان بالشكل المتفق عليه مع  بإصدارالتاجر وتتلخص التزامات المصدر تجاه 

 التاجر والتزام مصدر البطاقة بتزويد التاجر ل دوات العمل بالبطاقة والتزامه بالوفاء للتاجر. 

بطاقات الائتم ان بالش كل المتف ق علي ه م ع  بإصدارأما فيما يتعلق بالتزام مصدر البطاقة 

البطاق ة والت  اجر ل ه معن ى لا ب د م ن قي ام البن ك باس  تقطاب الت اجر لك ي يك ون التعاق د ب ين مص در 

عملاء يحملون بطاق ات الائتم ان، والعك ا ص حي ، أي أن قي ام الجه ة المص درة للبطاق ة بالتعاق د 

م   ن أج   ل أن يقوم   وا باس   تخدامها للحص   ول عل   ى الس   لع ن م   ع الح   املين وم   نحهم بطاق   ات ائتم   ا

م ه ذه الجه ة بالتعاق د م ع تج ار يقبل ون ه ذه البطاق ات، والخدمات يكون فارغاً من محت واه إذا ل م تق 
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وف   ي أغل   ب الأحي   ان يك   ون اتف   اق الجه   ات المص   در م   ع التج   ار س   ابق عل   ى التعاق   د م   ع حام   ل 

البطاقات، حيث تقوم تلك الجهات بالاتفاق مع تجار يقبلون الوفاء بواسطة البطاقة ، وبالتالي يقع 

ق    د م    ع ح    املين ي    تم م    نحهم البطاق    ات ليتمكن    وا م    ن عل    ى ع    اتق الجه    ة المص    درة الالت    زام بالتعا

لااستخدامها لدى هؤلاء التجار،  كان العقد ب ين التج ار والجه ة المص درة م ن قبي ل العب ث وع دم  وا 

الج  دوى، ولا ب  د م  ن قي  ام المص  در بتط  وير نظ  ام البطاق  ات م  ن وق  ت لآخ  ر حت  ى يحق  ق ه  دفين : 

مخ   اطر التزوي   ر أو الس   رقة أو غيره   ا، وه   ذا  الأول مص  لحة الت   اجر، والث   اني حماي   ة البطاق   ة م   ن

يض  اً مص  لحة الح  املين له  ذه البطاق  ات. ل  ذلك يح  تفظ مص  در البطاق  ة لنفس  ه أب  ذات الوق  ت يحق  ق 

 .(1)بحقه في تعديل شكل البطاقة التي أصدرها ولكن بشروط أن يتحمل تكاليف هذا التعديل

حي ث  بأدوات العمل بالبطاقةما سبق فان مصدر البطاقة ملزم بتزويد التاجر  إلى إضافة

يقوم مصدر البطاقة بتزويد التاجر بالأدوات اللازمة لتسجيل العمليات من بيع وشراء الت ي ينف ذها 

الض   غط عل   ى الس   ندات )الطابع   ة( وف   واتير البي   ع، وس   ندات  ةالعم   لاء باس   تخدام البطاق   ة، مث   ل عل   

 لإتم   امالأوراق والآلات اللازم   ة البض   اعة، وغي   ر ذل   ك م   ن الأدوات الكتابي   ة والمس   تندات و  إرج   اع

 .(2)عملية البيع بين التاجر وحامل البطاقة

البطاقة  مصدريكون محلًا لبعد شروط الاتفاقية بين  الأدواتوتزويد التاجر بمثل هذه 

والت  اجر، وع  ادة يح  تفظ مص  در البطاق  ة بحق  ه ف  ي اختي  ار التع  ديلات الملائم  ة عل  ى ه  ذه الأدوات 

ك  ارات الت  ي يق  وم به  ا، وي  رى ف  ايز زع  يم رض  وان أن يك  ون هن  اك تع  اون ب  ين وفق  اً للدراس  ات والابت

على الأدوات المستخدمة لتنفي ذ نظ ام  إدخالهاالجهة المصدرة والتاجر بشأن التعديلات التي يمكن 
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البطاق ات حي ث يك ون م ن ح ق الت اجر أن يقب ل أو ي رفد تل ك التع ديلات المقترح ة عل  ى الأدوات 

  .(1)مليات التي تتم بواسطة البطاقةلتنفيذ الع المستخدمة

أما فيم ا يتعل ق ب التزام البن ك المص در بالوف اء والتس ديد للت اجر بقيم ة المش تريات الت ي ت تم 

بواس   طة البطاق   ة الائتماني   ة فيك   ون اس   تناداً عل   ى العق   د المب   رم بينهم   ا. فه   ذا العق   د ه   و المص   در 

 .المباشر لهذا الالتزام

علي  ه يك  ون التزام  اً شخص  ياً  المعروض  ةبتس  ديد قيم  ة الف  واتير والت  زام البن  ك تج  اه التج  ار 

العمي  ل، كم   ا أن الت  زام مص   در  إعس   ارومباش  راً وقطعي  اً لا يعطل   ه ع  دم وج   ود رص  يد للعمي  ل، أو 

البطاق  ة أم  ام الت  اجر بموج  ب عق  د الاتف  اق بينهم  ا يك  ون التزام  اً مج  رداً م  ن ال  دفوع الت  ي يمك  ن أن 

ر، فلا يجوز للمصدر )بنك أو منظم ة( التمس ك ف ي مواجه ة الت اجر يتمسك بها العميل تجاه التاج

العمي ل أو  بإعس ارعميله حامل البطاقة، كالادعاء بعدم كفاية رص يده لدي ه، أو  ل  ب  يملكها ق   بدفوع

 .(2)باعتراد العميل على الوفاء

 ب  الإجراءاتالبن  ك مص  در البطاق  ة م  ن الوف  اء للت  اجر ف  ي ح  ال ق  ام الت  اجر  إعف  اءويمك  ن 

العملي  ات ال  ذي  بإثب  اتوالأمثل  ة عل  ى ذل  ك كثي  رة كقي ام الت  اجر  ،المطلوب ة من  ه بش  كل غي  ر ص حي 

م ن مص در البطاق ة أو  إلي هنماذف غير المتفق عليها والمس لمة  أونفذها حامل البطاقة في فواتير 

م اذف ن بإرس الالمنص وص عليه ا بش أن تحري ر الف واتير أو ق ام  الإج راءاتعدم قيام التاجر باتباع 

كان  ت بطاق  ة الحام  ل ق  د تعرض  ت للض  ياع أو الس  رقة أو انته  ى العق  د أو فس    ب  ين  إذامغ  ايرة أو 

الت  اجر ب  ذلك، فهن ا لا يك  ون ل  ه  ب إعلامالحام ل والمص  در لأي س بب ك  ان وقام  ت الجه ة المص  درة 

ب الس. أن يقبل التعامل بهذه البطاقة وان فعل ذلك فالجهة المصدرة غير ملزمة بسداد قيم ة ه ذه الم
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أو عدم مضاهاة توقيع الحامل بالتوقيت ال وارد عل ى بطاق ة الائتم ان وك ان التوقي ع مخالف اً لم ا ه و 

أو أن ينصب البيع على أمر مخالف للقانون،  .(1)عليه في بطاقة الائتمان وكان الاختلاف ظاهراً 

ن قس  يمة المبيع  ات وهن  ا يعتب  ر العق  د ب  ين الحام  ل والت  اجر ب  اطلًا لمخالف  ة محل  ه للق  انون وطالم  ا أ

تصدر سنداً لهذا العقد فانه يكون باطلًا إلى بطلانه ولذلك هي لا تخول التاجر المطالب ة بالمب الس 

 . (2)الواردة فيها

إض  افة لم  ا س  بق م  ن التزام  ات مفروض  ة عل  ى  مص  در البطاق  ة فان  ه مل  زم أيض  اً بعم  ل 

وه  ذا ي  تم م  ن  ،ون التعام  ل به  اعلاني  ة ع  ن بطاق  ات الائتم  ان وأس  ماء التج  ار ال  ذين يقبل  إ حم  لات 

   علاني   ة للجمه  ور تب  ين أوص  اف وخص   ائص وتس  هيلات البطاق  ة الائتماني   ةإ خ  لال عم  ل حم  لات 

والمح   لات الت   ي ي   تم اس   تخدامها فيه   ا، وه   ذا الالت   زام يق   ع عل   ى ع   اتق مص   در البطاق   ة إلا إذا ت   م 

طاق    ات الم    زورة أو وائم البق    رس    ال إاً ف    ان مص    در البطاق    ة مل    زم بض    الاتف    اق عل    ى غي    ر ذل    ك أي

الت  اجر، وه  ذا يك  ون م  ن خ  لال نش  رات يب  رز فيه  ا البطاق  ات الم  زورة والمفق  ودة أولًا  إل  ىالمس  روقة 

ب  أول، وذل   ك حت  ى ي   تم تف  ادي قب   ول ه   ذه البطاق  ة ل   دى الت  اجر، وحت   ى تتف  ادى الجه   ات المص   درة 

حية البطاق ة وأنه ا للبطاقة تحم ل المس ؤولية. ل ذلك ينبغ ي عل ى الت اجر ف ي البداي ة التأك د م ن ص لا

ع ن البطاق ات  ب الإبلاغة المحظور التعامل بها، وبالتالي تلتزم الجهة المصدرة مئاليست ضمن الق

 .(3)الموقوف التعامل بها

وأم  ام ه  ذه الالتزام  ات الملق  اة عل  ى ع  اتق البن  ك مص  در البطاق  ة ف  ان هن  اك التزام  ات تق  ع 

قب  ول البطاق  ات الت  ي تعاق  د عل  ى قبوله  ا عل  ى الت  اجر ف  ي مواجه  ة مص  در البطاق  ة وه  ي التزام  ه ب

ويتحق   ق م   ن ص   لاحية البطاق   ة والقي   ام ب   الإجراءات المطلوب   ة م   ع التزام   ه ب   دفع العمول   ة لمص   در 
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وأما بالنسبة لالتزامه بقبول البطاقات التي تعاقد على قبولها فالتاجر يلتزم بقب ول التعام ل  البطاقة،

لا تع رد لج زاء فس   عق ده ا  يشترط الوفاء النقدي، و  بالبطاقة مع العملاء المترددين عليه دون أن

و الجه   ة مص   درة البطاق   ة، حي   ث يع   د تعاق   ده والتزام   ه ف   ي مواجه   ة المص   در اش   تراطاً أم   ع البن   ك 

وبذلك يلتزم التاجر بتقديم البضائع والخدمات بالسعر الع ادي لك ل  ،(1)لصال  الغير حامل البطاقة

ة جزء أو كل العمولة التي يلتزم بدفعها التاجر لمص در حاملي البطاقات دون تعرفة، وبدون إضاف

 .(2)البطاقة

المطلوب ة  ب الإجراءاتإضافة لذلك أن الت اجر مل زم ب التحقق م ن ص لاحية البطاق ة والقي ام 

كانت  فإذا اتاريخهكن التحقق سواء كان من حيث النواحي الشكلية أو صلاحيتها وعدم انتهاء موي

وأهمل التاجر تدقيقها وقبل الوفاء بها رغم انته اء م دة ص لاحيتها فان ه  التواري  مثبتة على البطاقة

يس    أل ع    ن ثم    ن الس    حوبات ولا يك    ون ل    ه أن يطال    ب الجه    ة مص    درة البطاق    ة بوف    اء ثم    ن تل    ك 

 إنم اأما إذا لم تحمل البطاقة مدة انتهاء سريانها فهنا لا يكون أي ع بء عل ى الت اجر  ،السحوبات

رة أن تتأك  د م  ن الت  واري  وتتابعه  ا ث  م ت  زود الت  اجر بقائم  ة البطاق  ات يق ع عل  ى ع  اتق الجه  ة المص  د

 .(3)التي انتهى العمل بها

وه  ي رس  م عض   وية  ،إض  افة لم  ا س  بق ف  ان الت   اجر مل  زم ب  دفع العمول  ة لمص   در البطاق  ة

وه  ذه العمول  ة يق  وم مص  در البطاق  ة  ،مب  الس الف  واتير إجم  اليوعمول  ة الخ  دمات أو المبيع  ات عل  ى 

مستحقات التاجر، حيث يحق للجهة المصدر اقتطاع عمولة من قيمة الف واتير الت ي بخصمها من 

( وذل    ك وفق   اً لم    ا ه    و %2.5و  %0.5تس   ددها للت    اجر؛ تت   راوح نس    بة ه   ذه العمول    ة ع    ادة ب   ين )

ب ين الت اجر ومص در البطاق ة، وتختل ف نس بة العمول ة المعروض ة  ممنصوص عليه في العقد المبر 
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ي البطاق   ات، فق   د ت   نخفد نس   بة العمول   ة الت   ي يتقاض   اها مص   در عل   ى الت   اجر م   ن قب   ل مص   در 

البطاق   ات م   ن المح   لات التجاري   ة الكبي   رة، حي   ث تك   ون أرق   ام المبيع   ات مرتفع   ة ج   داً، والتوقع   ات 

 . (1)كبيرة

لهذه الالتزامات سابق ذكرها فانه يلزم التاجر بالمساواة بين جميع الزب ائن س واء  بالإضافة

تجهي  ز الموق  ع بترتي  ب الآلات  إل  ى إض  افةالائتم  ان أو غي  ر ح  املين له  ا ك  انوا ح  املين لبطاق  ات 

بموج ب البطاق ة م ع ع دم البي ع بم ا يتج اوز  حام ل البطاق ة نق وداً  إعط اءعدم  إلى إضافةوالأجهزة 

الح  د الأقص  ى المص  رح ل  ه البي  ع ب  ه الم  رة الواح  دة م  ع ض  رورة أخ  ذ موافق  ة الجه  ة المص  درة عل  ى 

لى عدم الدخول في اتفاقية أخ رى ع ن إضافة إالحد الأقصى المسموح به المعاملات التي تتجاوز 

ش  عار رد البض  اعة المرجع  ة م  ن حام  ل البطاق  ة إص  داره إل  ى إض  افة إذات البطاق  ة م  ع بن  ك عخ  ر 

  رسالها للمصدر.ا  و 

والت   ي تتمت    ع  ،وص   فوة الق   ول عل   ى بطاق    ة الائتم   ان الت   ي ي    تم التعام   ل به   ا ب    ين الأف   راد

م ل به ا س هلًا وس ريعاً عل ى ال رغم م ن التعقي د ف ي العلاق ات المتش ابكة ب ين بخص ائص تجع ل التعا

لا  ،تطلب أن يكون التعامل بها واستخدامها بطريقة مشروعةيفإنه  .أطرافها تنش أ مس ؤولية  فإنه اوا 

حي  ث أن هن  اك مس  ؤولية  ،اس  تخدام ه  ذه البطاق  ة وبطريق  ة غي  ر مش  روعةف  ي مواجه  ة م  ن يس  يء 

ور دراستنا في الفصل الث اني م ن ه ذه حالمشروع لبطاقات الائتمان وهو متنشأ عن استخدام غير 

 الدراسة. 
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 الفصل الثاني

 المسيولية الناشئة عن الاست دام لبطاقات الائتمان:

بطاق  ات الائتم  ان باعتباره  ا وس  يلة أداء جدي  دة  إل  ىلق  د تحم  ا مجموع  ة م  ن الب  احثين   

، لك  ن يبق  ى ه  ذا الحم  اا اتب  ل ن  ادوا بحي  اة البطاق  وف  ي المقا ،درج  ة أنه  م ن  ادوا بم  وت الش  يك إل  ى

ه  ي الأخ  رى لا تخل  و م  ن  اتس  ابقاً لأوان  ه بع  د الش  يء لأن  ه ق  د ثب  ت بع  د ذل  ك أن ه  ذه البطاق  

 مشاكل ومخاطر قد تكون أصعب وأخطر وأعقد من تلك التي تعترد الشيك.

ه  ا لا تخض  ع ويبق  ى أه  م مأخ  ذ عل  ى ه  ذه البطاق  ات الائتماني  ة م  ن الناحي  ة التنظيمي  ة كون

المص  در له  ا كام  ل الص  لاحية ف  ي وض  ع الش  روط، ول  يا للبن  ك  يتبق  لتنظ  يم ق  انوني خ  اص ب  ل 

لب اقي أط راف البطاق ة س وى قب  ول ه ذه الش روط جمل ة أو رفض ها جمل  ة، مم ا يجع ل ه ذا العق د ف  ي 

حقيقت   ه م   ن عق   ود الإذع   ان والخض   وع، ونتيج   ة لانع   دام ق   انون واض     لبطاق   ات الائتم   ان يخل   ق 

العمي  ل لبطاقت  ه ومنه  ا م  ا  ل ه  ذه البطاق  ات العدي  د م  ن المش  اكل منه  ا م  ا يتعل  ق باس  تعمالاس  تعما

، مم ا يجع ل حام ل البطاق ة ف ي ئنيتعلق بالتاجر الذي قد يرفد التعامل بالبطاق ة م ع بع د الزب ا

ح  رف ش  ديد ق  د يلح  ق ب  ه الض  رر الم  ادي أو المعن  وي، ث  م مش  اكل أخ  رى ق  د يس  ببها البن  ك باعتب  اره 

حرج  ة اعتب  ار الم  دى حاج  ة الت  ي يص  يبها العط  ب ف  ي أوق  ات  الأوتوماتيكي  ةع  ن الش  بابيك  مس  ؤولاً 

 . (1)لى المالإالعميل 

، أت     اح الفرص     ة تالمعلوم     ات والاتص     الاف     ي تكنولوجي     ا  لالتط     ور الهائ     ا أن ه     ذا كم     

ى عل    لالاحتي  ا للمج  رمين والعص  ابات الدولي  ة لإس   اءة اس  تخدام بطاق  ات الائتم  ان، وح   اولوا دائم  اً 

رب  اح غي  ر مش  روعة، مس  تغلين أن ه  ذه أنظ  ام ال  دفع الالكترون  ي الخ  اص بالبطاق  ات بقص  د تحقي  ق 
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الوس   يلة ت   تم ف   ي وس   يط الكترون   ي يمك   ن اختراق   ه، خاص   ة أن المع   املات والتح   ويلات الت   ي ت   تم 

 .(1)الآليةباستخدام بطاقة الائتمان تحدث عبر الشبكات الالكترونية المتصلة بالحاسبات 

ق    وع ه    ذه الج    رائم ف    ي غالبي    ة الأحي    ان داخ    ل بيئ    ة المعالج    ة الآلي    ة للبيان    ات، ونظ    راً لو 

أص  بحت م  ن أخط  ر الج  رائم الت  ي تواج  ه مجتمعن  ا، لاختلافه  ا ع  ن نظيرته  ا م  ن الج  رائم التقليدي  ة 

ثباتهالصعوبة كشفها  ذات طبيع ة  إجرامي ةالاعت راف بأنن ا أم ام ظ اهرة  إل ى (2)، مما دف ع ال بعدوا 

انون جنائي معلوماتي، خاصة أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوب ات يقض ي بأن ه لا خاصة، تحتاف لق

وفق اً لقاع دة المعرف ة أن ه لا جريم ة  يعتبر أي فع ل أو واقع ة جريم ة، م ا ل م يقرره ا الق انون ص راحة

 .(3)، كما أنه لا يجوز أن يخضع المتهم لعقوبة تختلف عما يقرره المشرعولا عقوبة إلا بنص

م ن بينه ا الأردن العدي د م ن ال دول الت ي ي تم التعام ل فيه ا ببطاق ات الائتم ان  تولق د أدرك 

خطورة الآثار المترتبة عل ى الج رائم المتعلق ة ببطاق ات الائتم ان عل ى اقتص ادها ال وطني. والكويت 

ف  ي س  بيل ذل  ك قام  ت ه  ذه ال  دول بس  ن ع  دد م  ن التش  ريعات المنظم  ة لمكافح  ة اس  تخدام البطاق  ات 

الأش  خاص ال  ذين يرتكب  ون أفع  ال تزوي  ر أو س  رقة أو نص  ب باس  تخدام ه  ذه  فرض  ت عقوب  ات عل  ى

ء س  ن التش  ريعات والق  وانين اولك  ن ص  احب ذل  ك تف  اقم الكثي  ر م  ن المش  كلات، م  ن ج  ر  ،البطاق  ات

المكافح  ة لج  رائم بطاق  ات الائتم  ان، نظ  راً لتض  ارب بع  د النص  وص التش  ريعية الخاص  ة ب  بعد 

                                                 
 الإسي قدريتل يتياب فيةزيل الحياييت العقائييت وا مقييت لتناييال الائجيياال دار العامريت العدييدة لمقةيرلإالسقال   (1)

 .81ل ص 2007طترت 
ل 1992ريع اليقيارال دار القتريت الرربييتل القياررةل ةحامدل  رائن الحساب الال جروني في الج ىيةقةشل رد (2)

 .15ص
يرى الترض أا شريرت  رائن الرقةبال ري ضيانت أكيدة لحقةق ا فراد ل فالقص العقائي ليه أريييت فيي ييانةا  (3)

الرقةبيالل فتيية خييالق العريييت ومقةيييرال ولا و ييةد لتييا إلا مريهل ومييا ييييع يييانةا الرقةبيال أنييه لا يرييرا سييةى 

وحيد لمجعرين والرقابل ورة نصةص القانةا الي جةب: فأ محل لةصف فرل أو امجقاط ما بأنه  رييت إلا  مصدر

( مين الدسيجةر اليدائن والجيي 66إاا كاا اليةرط يد نص صراحت  مى ا جتاره كذلكل ما ي رس ريذا اليتيدأ الييادة )

بييت إلا بح يين يرييائيل ولا  قيياب إلا  مييى عييقص  مييى ج لا  رييييت ولا  قةبييت الا بقيياً   مييى يييانةال ولا عةيييع  قة

: وفي رذا الاععاهل عيقص الييادة الاامسيت مين ييانةا الرقةبيال  ميى أنيه يراييب ا فرال الأحقت لجاريخ نفاا القانةا

 مييى العييرائن بيقجرييى القييانةا اليريييةل بييه وييي، ارع ابتييال را ييع فييي الييك ل أحيييد  ييةض بييألل متيياد  يييانةا 

وما بردرا مةار لتذا اليرأي ليدى  38الرامل دار القترت الرربيتل بدوا عاريخ نةرل ص الرقةبال اليصريل القسن

 .82ايتاب فةزي السقال مر ع سابق ل ص 
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ض عف  إل ى الإشارة إلىم 1999الأوروبية في تقريرها عام الدول مع بعضها، مما دفع المفوضية 

والت   ي تك   اف  الاحتي   الات الع    ابرة  الأعض    اءوتض   ارب الق   وانين الموج   ودة ف    ي العدي   د م   ن دوله   ا 

ه   ذه الاختلاف   ات ف   ي  اس   تغلال إل   ى ، الأم   ر ال   ذي دف   ع المج   رمين والعص   ابات الدولي   ة(1)للح   دود

ق الع الم. وأف راد ه ذه العص ابات يعمل ون وفق اً لنظ ام ف ي العدي د م ن أس وا الإجرام يممارسة عمله م 

بالس الدقة والتعقيد، يفوق النظم الت ي تتبعه ا أكث ر المؤسس ات تق دماً وتط وراً، ويخض عون ف ي نف ا 

الوقت لأحكام قانونية سنوها وارتضوها لأنفسهم تفرد عقوبات بالغة القس وة عل ى م ن يخ رف ع ن 

بخط    ط دقيق    ة مدروس    ة  الإجرامي    ةبات ف    ي أنش    طتهم ناموس    ها كم    ا ويلت    زم أعض    اء ه    ذه العص    ا

 .(2)ويحققون من وراء ذلك كله أرباحاً مادية طائلة، تفوق كل خيال أو تصور

وهن   ا تب   رز إح   دى المش   كلات القانوني   ة ف   ي مكافح   ة الاس   تخدام غي   ر المش   روع لبطاق   ات 

ني ق د واجهه ا ب النص ل م يك ن المش رع الجزائ ي ال وط إذا الإجرامي ة الأنشطةالائتمان، ذلك أن هذه 

الصري ، فانه لا يتمكن من مكافحته ا م ن خ لال مب دأ ا العالمي ة أو الص لاحية الش املةا والجريم ة 

الوطني  ة ل  دول الع  الم مجتمع  ة،  الجزائي  ةالعالمي  ة مص  درها الق  انون ال  وطني أو بش  كل أدق الق  وانين 

اخلية عليها بالفعل، وهذا م ا لا وهي في حقيقتها جريمة وطنية تعاقب قوانين العقوبات الوطنية الد

 . (3)يمكن أن يتم إلا بوجود النصوص القانونية الصريحة بهذا الشأن

بالش   روط العقدي   ة ال   واردة ف   ي العق   د المب   رم ب   ين البن   ك المص   در والعمي   ل  الإخ   لالويثي   ر 

ب  ل ق  د )حام  ل البطاق  ة( المس  ؤولية المدني  ة له  ذا الأخي  ر ف  ي مواجه  ة البن  ك )المبح  ث الأول( وبالمقا

يء الني   ة عل   ى اعت   داء غي  ر مش   روع يق   ع عل   ى الذم   ة س   تنط  وي بع   د تص   رفات العمي   ل الحام  ل 

                                                 
(1) 2000, Card Fud 2000, Atim of Crisis? By Lafferty Business Research, London, 

p198, al.  83مةار لتذا الير ع لدى ايتاب فةزي السقال مر ع سابقل ص. 
 .139التغدادي ل كيي، طالبل مر ع سابقل ص  (2)
 .32 ياد  مي الاميلل مر ع سابق ل ص  (3)
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المالي   ة للبن   ك المص   در أو الت   اجر ال   ذي يقب   ل الوف   اء بالبطاق   ة، وبم   ا يثي   ر التس   اؤل ع   ن نط   اق 

 غير المشروعة )المبحث الثاني(. الأنشطةمسؤوليته الجزائية عن هذه 
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 الأولالمبحو 

 دنية الناشئة عن الاست دام غير المشروع لبطاقة الائتمان:المسيولية الم

زي     ادة  أش     كالهايترت     ب عل     ى التزاي     د المس     تمر ف     ي اس     تعمال بطاق     ات الائتم     ان وتع     دد 

بالالتزامات الناشئة عن العلاقات التي تربط ب ين أط راف  الإخلالالمنازعات المدنية المترتبة على 

  ية عن الأضرار التي تصيب الأطراف الأخرى.البطاقة مما تنعقد معه المسؤولية المدن

ف ي  يخط  من الض روري أن أب ين المس ؤولية المدني ة الت ي تنعق د ض د ك ل م ن لذلك كان 

ل ى حيازت ه بس بب ض ياعها إاستخدام بطاقة الائتم ان س واء م ن أح د أطرافه ا أو الغي ر مم ن تص ل 

 أو سرقتها. 

ونية ب ين أطرافه ا ال ثلاث، المص در قان علاقات تنش سبق وأن ذكرت أن بطاقة الائتمان 

الحام  ل )عق  د الحام  ل( وعق  د يحك  م العلاق  ة الناش  ئة ب  ين المص  در والت  اجر )عق  د الت  اجر( ، وعق  د 

يحك  م العلاق  ة الناش  ئة ب  ين الحام  ل والت  اجر )عق  د البي  ع أو عق  د تق  ديم الخدم  ة(، وه  ي م  ن العق  ود 

الح  ق  إعط  اءالملق  اة عل  ى عاتق  ه  تزام  اتلال أح  د أطرافه  ا بالالإخ   الملزم  ة للج  انبين، ويترت  ب عل  ى

بت ه ب  التعويد ع ن الأض رار الناتج ة م  ن لللط رف الآخ ر ف ي فس   العلاق  ة بينهم ا فض لًا ع ن مطا

عدم تنفيذ التزاماته، حيث يعرف العقد الملزم للجانبين بأنه: العقد الذي يرتب التزام ات متقابل ة ف ي 

ب ه دائن اً وم ديناً ف ي عن واح د ك البيع والمقايض ة ذمة كل من المتعاقدين أي يعتبر كل متعاق د بموج

 إذا. وبالت  الي يترت  ب عل  ى مث  ل ه  ذا الن  وع م  ن العق  ود ح  ق الفس    لك  ل متعاق  د (1) ج  ارة وغيره  اتوال

العق د المل زم للج انبين يتض من ش رطاً فاس خاً  إنامتنع المتعاقد الآخر عن تنفي ذ التزام ه ل ذلك يق ال 

ص راحة عل ى مث ل ه ذا الن وع م ن العق ود، لك ن  والك ويتي لأردن يا ين. ولم ينص المشرع(2) ضمنياً 

                                                 
)1(

 .19ل ص2000أنةر سمناال مصدر الجعامل الي جب القانةني ل النترت ال ال تل   
)2(

 .20أنةر سمناال مر ع سابقل ص   
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ص  راحة ف  ي الم  ادة أش  ار  ال  ذي المش  رع المص  ري وهم  ا ف  ي ذل  ك عك  اعثاره  ا ض  منياً.  ىإل   اأش  ار 

 .(2)العقد الملزم للجانبين وعثاره ( على57/1)

المص   در أم الحام   ل أم  أك   انأخ   ل أح   د أط   راف عق   د بطاق   ة الائتم   ان س   واء  إذاوبالت   الي 

فس     العق   د والمطالب   ة ب   التعويد ع   ن الأض   رار  الآخ   رالت   اجر بالتزام   ه التعاق   دي يح   ق للط   رف 

الناجم  ة ع  ن ع  دم تنفي  ذ الط  رف المخ  ل بالتزامات  ه. مم  ا يت  رب انعق  اد المس  ؤولية المدني  ة الت  ي تق  وم 

على أساا تعاقدي متى توافرت أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخط أ والض رر، أم ا 

كان   ت البطاق   ة ف   ي حي   ازة الغي   ر ف   ي حال   ة س   رقتها أو فق   دها وق   ام الأخي   ر باس   تخدامها تنعق   د إذا 

م  ا ت  وافرت أركانه  ا م  ن فع  ل وض  رر  إذا (3)المس  ؤولية التقص  يرية أس  ااعل  ى  المس  ؤولية المدني  ة

أي علاقة عقدية مع ن الغير ليا طرفاً في أوعلاقة سببية بينها، وليست المسؤولية العقدية حيث 

 أطراف البطاقة قبل تحقيق المسؤولية.  أحد

ج  راء  الض  رر الن  اجم م  ن إص  لاحومح  ل المس  ؤولية س  واء أكان  ت عقدي  ة أم تقص  يرية ه  و 

ص  ابه الض  رر، ل  ذلك نج  د أن التع  ويد أالغط  اء او الفع  ل وذل  ك ب  الحكم ب  التعويد للط  رف ال  ذي 

المدنية لحامل البطاقة ؤولية س، وبناء على ما سبق سوف نتناول الم(4)هو الهدف من رفع الدعوى

  ومصدرها )المطلب الأول( والمسؤولية المدنية للتاجر والغير )المطلب الثاني(.

                                                 
 مى أا الرقةد اليمعمت لمعانتين ااا لين ييةا أحيد ( من القانةا اليدني ا ردني ايعي 246حيث  ا  في اليادة ) (2)

اليجرايييدين بالجعامييه  يياز لميجرايييد ايخيير برييد إ ييذار اليييدين أا ينالييب بجقفيييذ الرقييد أو بفسيياهل مييع الجرييةيض فييي 

 الحالجين إا كاا له مقجرى.
ولىل  ا ميل ل النترت اسرةديل بنايال الائجياا وا سس القانةنيت القاشئت  ن اسجادامتا ل دار  محيد عةفيق (3)

 ؟106ل ص 2001القاررة 
 .222التغدادي ل كيي، طالبل مر ع سابق ل ص  (4)



www.manaraa.com

 

 

65 

 : المسيولية المدنية لحامل بطاقة الائتمان: الأولالمطلب 

 العق  د عموم  اً ، م  ن أو ابت  داء م  ا يطال  ب ب  ه أط  راف البطاق  ة ويقص  د بالمس  ؤولية المدني  ة

ك  ل مقتض  ياته، كم  ا ه  و الح  ال ف  ي عق  د بطاق  ة الائتم  ان ال  ذي يق  وم مس ؤوليات تعاقدي  ة ب  بعد أو 

 .(1) أطرافهعلى حرية 

ونق  ر ابت  داءً أن  ه لا توج  د نص  وص تش  ريعية خاص  ة تح  دد ن  وع المس  ؤولية المدني  ة الناش  ئة 

نم   اع   ن الاس   تخدام غي   ر المش   روع لبطاق   ة الوف   اء،  تخض   ع ه   ذه الاس   تخدامات للقواع   د العام   ة  وا 

 . (2)الأردني والكويتي نون المدنيللمسؤولية في القا

كان ت  إذا عقدي ةكب للاستخدام غي ر المش روع تالمدنية للشخص المر  المسؤوليةفقد تكون 

خ  لالًا ب  التزام مف  رود ف  ي العق   د إض  رر علاق  ة عقدي  ة، وك  ان الفع  ل يش  كل  أص  ابهتربط  ه بم  ن 

ة الوف   اء ه   ي م   ن بطاق    إص   داروالمص   رفية باعتب   ار أن  ص   راحة أو ض   مناً، أو تج   ري ب   ه الع   ادة

المص  رفية، س  واء ك  ان ه  ذا الفع  ل م  ن جان  ب الش  خص المتعاق  د أو م  ن ت  ابع ل  ه، أو م  ن  الأعم  ال

 شخص استعان به في تنفيذ التزامه، أو من تابعي هذا الشخص.

تتحدد مسؤولية الحامل المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان في الأردن و 

قبله، أو م ن قب ل الغي ر بمعرفت ه، أو م ن غي ره بس بب س رقة البطاق ة أو  سواء إذا تم الاستخدام من

فقدها، من خلال الالتزامات المفروضة عليه في عق د الحام ل المب رم بين ه وب ين المص در للبطاق ة، 

 عفاء منها.لإورد في قانون المعاملات الالكترونية يحدد طريقة ا (3)باستثناء نص قانوني وحيد

                                                 
)1(

فييي  قييةد الائجييياال رسييالت دكجييةراهل كميييت الحقييةق ل  امرييت القيياررةل التقييك  تيياس  يسييى رييألل مسيييوليت   

 .317/ل ص 1993 يتةريت مصر الرربيت ل كميت الحقةق ل 
)2(

 .318لل مر ع سابقل ص  تاس  يسى رأ   
)3(

اليقةيةر بالعرييدة  2015( لسيقت 15ل ييانةا ريين )( مين ييانةا اليريامأل الال جرونييت ا ردنيي 27حيث عقص الييادة)  

بةاسينت  الجحةييل  ييد غير مةروط  مى حسيابه مى أنه ) لا يرجتر الرييل مسيولاً  ن أي مل 6/4/2015الرسييت في 

لييسست الياليت  ن ام انيت دخةل الغير إلى حسابه أو فقداا بنايجيه أو احجييال مررفيت الغيير الال جروني عن برد عتميغه ا

 .لرمع الجرريف اليجرمق به والنمب مقتا ويف الريل بةسيمت الجحةيل الال جرونيت(
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المدني ة تقص يرية إذا ك ان مرتك ب الاس تخدام غي ر المش روع للبطاق  ة  وق د تك ون المس ؤولية

غيراً بالنسبة لأطراف عقد بطاقة الوفاء وهي المصدر والحامل والتاجر، وكان الفعل يشكل إخلالًا 

 . (1)بالالتزام العام بالحرص الذي يفرضه القانون بمعناه العام تجاه الكافة 

ي ح الات المس ؤولية المدني ة للحام ل ع ن الاس تخدام ويبقى السؤال المطروح هنا هو ما ه

غي    ر المش    روع لبطاق    ة الائتم    ان )الف    رع الأول( وم    ا ه    ي وس    ائل دف    ع الحام    ل للمس    ؤولية ع    ن 

 .)الفرع الثاني( الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان من قبل الغير

لمشـــروع الفـــرع الأول: حـــالات المســـيولية المدنيـــة للحامـــل عنـــد الاســـت دام غيـــر ا

    لبطاقات الائتمان:

تحتفظ البنوك المصدرة لبطاقات الائتمان سواء الأردنية منها أو الكويتية بحقها في إلغ اء 

البطاق  ة الممنوح  ة للعمي  ل ف  ي أي وق  ت ودون الرج  وع إل  ى العمي  ل أو إش  عاره به  ذا الإلغ  اء، وذل  ك 

والغرد الذي يث ور ف ي ه ذه  ضمن شروط العقد المبرم بين البنك المصدر والعميل طالب الخدمة

الحال  ة ه  و اس  تخدام العمي  ل للبطاق  ة، للوف  اء بقيم  ة مش  ترياته م  ن الت  اجر، حي  ث يقب  ل ه  ذا الأخي  ر 

البطاقة باعتب ار أنه ا لا زال ت س ارية المفع ول، والغ رد هن ا أن البطاق ة لا يس تدل منه ا أنه ا غي ر 

المالي   ة( أو البن   ك للتأك   د م   ن  ص   الحة للاس   تعمال، ولا ي   رج  الت   اجر لش   ركة الوس   اطة )المؤسس   ة

ص  حة فاعلي  ة البطاق  ة للعم  ل م  ا دام أن قيم  ة مش  تريات العمي  ل لا تزي  د ع  ن الس  قف ال  ذي منح  ه 

 .  (2)البنك للتاجر لإجراء عملية البيع بالبطاقة دون الرجوع إليها 

                                                 
)1(

 .178العتيقي ل امعد حيداا  س رل مر ع سابقل ص   
)2(

أل الإل جرونييت ومسييوليت  تيت الجةطييق ععياه الغيير اليجريررل بحيث مقيدم  ميى مييعير د. إبرارين الدسةيي أبة الميلل عةطييق الجريام 

كميييت الةييريرت والقييانةا  –ا  يييال اليصييرفيت الإل جرونيييت بييين الةييريرت والقييانةا الييذي أيامجييه  امرييت الإمييارال الرربيييت اليجحييدة 

 وما بردرا. 1850الاامس صفحت  اليعمد 2003ماية  12إلى  10و رفه ععارة وصقا ت وبقي في الفجرة من 
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ص   دارها لش   خص الحام   ل إص   دار بطاق   ة الائتم   ان م   ن الجه   ة المخول   ة بإت   رد عن   د ويف

يقع استخدام هذه البطاقة من قبل حاملها خلال فت رة ص لاحيتها وف ي الح دود المس موح  للبطاقة أن

بها، وفي حدود الوظيفة الت ي أنش ئت م ن أجله ا، ووف ق العق د المب رم ب ين المص در والحام ل؛ ل ذلك 

يكون استخدام بطاقة الائتمان من قبل الحامل وبشكل غير مشروع، إما خلال فت رة ص لاحية ه ذه 

و خ    ارف ه    ذه الص    لاحية ، والغ    رد هن    ا أن بطاق    ة الائتم    ان ص    الحة للاس    تخدام وأن البطاق    ة أ

البنك بين مستخدمها قد استخدمها بصورة غير مشروعة أو تجاوز الحد المسموح به والمتفق عليه 

مصدر البطاقة وبين الحامل للبطاقة. حيث يلت زم الحام ل، وف ق العق د المب رم بين ه وب ين المص در، 

 .(1)بلس السقف المحدد للبطاقةبعدم تجاوز م

مس  تخدماً للبطاق  ة اس  تخداماً غي  ر مش  روع، وتج  اوز الرص  يد يك  ون  ف  ان تج  اوزه يع  د ب  ذلك

 .(2)بإحدى حالتين إما تجاوز الحامل لرصيده في السحب، أو عند الوفاء بثمن السلع والخدمات

م نظ ام وتجاوز الحام ل لس قف البطاق ة م ن خ لال تج اوزه لرص يده ف ي الس حب حي ث يحك 

سحب النق ود بص فة عام ة عق د الحام ل ال ذي ق د يجي ز أو لا يجي ز للحام ل تج اوزه رص يده ، وم ن 

الحالات التي يتم فيها سحب الأم وال م ن أجه زة الص راف الآل ي قب ل الحام ل تج اوزاً رص يده، ه ي 

راض  ي المي  زة الت  ي تمنحه  ا البن  وك الأردني  ة لحمل  ة بطاق  ة الفي  زا الص  ادرة ع  ن اس  تخدامها خ  ارف الأ

م م   ن البن   وك الأجنبي   ة يظ   تنالأردني   ة، حي   ث يمك   نهم مراجع   ة أجه   زة الص   رف الآل   ي التابع   ة لأي 

المتعاق  دة، وس  حب م  ا مق  داره أربع  ة أض  عاف رص  يدهم، وذل  ك تق  ديراً م  ن ه  ذه البن  وك ب  أن حام  ل 

                                                 
( من الةيروط وا ح يام الااصيت بحيميت 9صدار بنايال الائجياال ومقتال التقد )إنص،  مى الك  ييع  قةد   (1)

بنايت فيعا الائجيانيت الصادرة  ن بقك القاررة  ياال والجي نص،  مى أنه )لا يعةز لمرييل اسيجريال التناييت إلا 

دد لتال كيا يجرتد بردم ععاوز حدود اليتالغ اليصرح له بتا التقيكل ويعيةز لمتقيك زييادة في حدود متمغ السقف اليح

 اح يام الراميت والااصيت بحيميت بناييال الفيييع ( مين الةيروط وا7أو عافييض الحيد  قيدما يةيا ( ل وكيذلك التقيد )

الفيعا الائجيانيت ر بنايال صداإ( من شروط وأح ام 5س اا لمجعارة والجيةيل ل وكذلك التقد )لإالصادرة  ن بقك ا

وط اسييجريال التنايييت الصييادرة  يين شييركت ناشييةنال ر( ميين اعفاييييت شيي2ردال وكييذلك التقييد ) الصييادرة  يين بقييك ا

 .107اكسترسل مةار لتذه الاعفاييال لدى العتقيل أمعد حيداا  س رل مر ع سابق ل ص 
لييى الييييعير إ معييال ع قةلة يييا اليرمةمييال ل عقرييير مقييدزكييي أمييين حسييةنتل  ييرائن ال يتيييةعر والعييرائن ا خييرى فييي م  (2)

  .18ل ص28/10/1993-25ريت لمقانةا العقائي اليقرقد في القاررةل  يتةريت مصر الرربيت منصيريت اليعالسادس لم
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أم وال أكث ر م ن رص يده،  إل ىالبطاقة عندما يكون خارف البلاد، فإن ه يحت اف نتيج ة ظ روف معين ة 

فيستغل ذلك بعد ضعاف النف وا الل ذين يك ون ف ي ني تهم ع دم الع ودة فيقوم وا بتغذي ة رص يدهم، 

  .(1) ويسحبوا أضعافه في الخارف رغبة في الكسب غير المشروع

ج  راءات المتبع  ة عن  د اس  تخدام بطاق  ة الائتم  ان تح  تم عل  ى لإل  ى م  ا س  بق ف  ان اإإض  افة 

ى أي عملي  ة بي  ع ومهم  ا ك  ان مبلغه  ا قب  ل الت  اجر الحص  ول عل  ى تف  ويد م  ن مص  در البطاق  ة عل  

إتمام عملية البيع، وبالتالي يبدو صعباً من الناحي ة العملي ة تج اوز الحام ل لس قف بطاق ة الائتم ان 

عند الوفاء للتاجر إذ لا بد من الحصول عل ى تف ويد م ن المص در ع ن ك ل عملي ة بي ع أو ش راء 

م ن الحام  ل دون الحص  ول عل  ى تف  ويد  مهم ا كان  ت قيمته  ا، وف  ي ح ال قب  ل الت  اجر ه  ذه البطاق  ة

يتخ ذ عن د اس تخدام الجه از الي دوي  الإج راءلذلك من المصدر فانه يتحمل نتيج ة ه ذا القب ول وه ذا 

أم  ا إذا ت  م اس  تخدام الجه  از الالكترون  ي فس  وف يح  دد ه  ذا الجه  از مق  دار س  قف البطاق  ة، وكفاي  ة 

ة فيزا العالمية أفادوا أنهم وضعوا ه ذا الاستفسار من شرك (2) رصيد الحامل عند تمرير البطاقة به

النظام في الجهاز لكي يسم  بقبول البطاقة بعد رفضه إياها لأكثر م ن م رة، ظن اً م نهم أن حام ل 

البطاقة الذي يقوم بتكرار المحاولة عدة مرات يكون مض طراً لاس تخدام البطاق ة أي حال ة الض رورة 

 .(3) عرف هذه المسألة، وقام باستثمارها فلذلك يسمحون له بالشراء، إلا أن صاحب الفندق

إض  افة لم  ا تق  دم ف  ان بطاق  ة الائتم  ان الملغ  اة أو المنتهي  ة ص  لاحيتها لا يج  وز اس  تعمالها 

م ن  إلغاؤه اف ي ث لاث ح الات: إذا ت م  لمن قبل الحامل فبطاقة الائتمان لا تع د ص الحة للاس تعما

ومص درها،  د المب رم ب ين حام ل البطاق ةقبل مصدرها، إذا انته ت م دة ص لاحيتها المح ددة ف ي العق 

وأخي  راً إذا أبل  س حام  ل البطاق  ة ع  ن فق  دها أو س  رقتها، ف  إذا ف  رد أن حام  ل البطاق  ة الائتماني  ة ق  ام 

                                                 
)1(

 نقأً  ن شركت فيعا ا ردا بأنه عة د حةادث ك يرة عي، بتذه النريقت.  
)2(

 .109سابق ل ص  العتقيل أمعد حيداا  س رل مر ع  
)3(

 .110ل 109العتقيل أمعد حيداا  س رل مر ع سابق ل ص   
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لتوزي ع النق ود، أو ف ي الوف اء بقيم ة الس لع الت ي  الآل يباستخدامها س واء بس حب النق ود م ن الجه از 

لت اجر ال ذي قب ل التعام ل به ا م ع المص در، وكان ت م ن قب ل ا إلي هاشتراها أو الخدمات الت ي أدي ت 

هذه البطاقة المستخدمة منتهية مدة صلاحيتها ، ولم تجدد أو أص درت الجه ة المص درة له ا قراره ا 

البطاق   ة الائتماني   ة لأي س   بب م   ن الأس   باب كنتيج   ة م   ثلًا لتعس   ف العمي   ل )الحام   ل( ف   ي  بإلغ   اء

سداده لمديونياته في الموعد المتفق علي ه ف ي العق د، استخدامها سواء بالسحب أم بالوفاء، أو لعدم 

باس   تخدامها،  البطاق   ة الت   ي يحمله   ا م   ن قب   ل المص   در وم   ع ذل   ك ق   ام بإلغ   اءوق   د أخط   ر الحام   ل 

مس   تغلًا للفت   رة الزمني   ة الواقع   ة ب   ين قي   ام البن   ك المص   در ب   إجراء التعم   يم عل   ى البطاق   ة الملغ   اة أو 

حاط   ة الت   اجر عل م   اً به   ذا الإلغ   اء ، الأم   ر ال   ذي يترت   ب مع   ه الت   زام البن   ك المنتهي  ة ص   لاحيتها، وا 

بالوف  اء للت  اجر بقيم  ة مش  تريات حام  ل البطاق  ة )العمي  ل( ف  ي حال  ة البطاق  ة الملغ  اة، ورفض  ه الوف  اء 

ف   ي حال   ة اس   تخدام البطاق   ة المنتهي   ة م   دة ص   لاحيتها حي   ث أن عملي   ة التعم   يم الس   ريع )بواس   طة 

 .(1) حالة البطاقة المفقودةالفاكا أو الهاتف( لا تتم إلا في 

والعميل هنا يمكن أن يكون قد اس تخدم البطاق ة بحس ن ني ة أي أن ه لا يعل م أن بطاقت ه ق د 

م   دة ص   لاحية بطاقت   ه أو إلغائه   ا لكن   ه يس   تغل الفت   رة الزمني   ة  ألغي   ت أو بس   وء ني   ة عالم   اً بانته   اء

أو المنتهية ص لاحيتها،  ة الملغاةالتعميم على البطاق جراء عمليةإالواقعة بين قيام البنك المصدر ب

حاطة التاجر علماً بهذا الإلغاء  .(2) وا 

ه   ذه  بأح   د الإخ   لالوالاس   تخدام غي   ر المش   روع للبطاق   ة م   ن قب   ل الحام   ل يك   ون نتيج   ة 

والثاب  ت أن عق د الحام ل ه  و م ن العق  ود  الت ي تتعل  ق ب احترام الط ابع الشخص  ي للبطاق ة الالتزام ات

شخص  ي وال  ذي يتمث  ل ب  ان يك  ون ش  خص المتعاق  د مح  ل اعتب  ار ل  دى الت  ي يس  ود فيه  ا الاعتب  ار ال

                                                 
)1(

 .174-173التغداديل كيي، طالبل مر ع سابقل ص   
)2(

 .517-417التغداديل كيي، طالبل مر ع سابقل ص   
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 بالاس تخدامالمصدر من خ لال ت وافر ص فات معين ة في ه، كم ا يتمث ل ه ذا الاعتب ار ب التزام الحام ل 

الشخص  ي للبطاق  ة والمحافظ  ة عليه  ا ، وأن يق  وم برده  ا عن  د انته  اء الص  لاحية أو إلغائه  ا م  ن قب  ل 

 اً:المصدر وهو ما سيتم تناوله تباع

 دلاء ببيانات صحيحة:  فصاح وا أولًا: الالتزام با

أن يلت  زم طال  ب البطاق  ة ب  الإدلاء والإفص  اح ع  ن بيان  ات ص  حيحة يبق  ى قائم  اً حت  ى بع  د 

حص  وله عل  ى البطاق  ة وأثن  اء س  ريان العق  د، ف  إذا ط  رأ أي تع  ديلات عل  ى البيان  ات، كتغيي  ر وض  ع 

 عليه إبلاغ المصدر دون إبطاء. الحامل المادي أو الوظيفي، أو العنوان، فيجب 

إذا تبين أن المعلوم ات المقدم ة خاطئ ة، أو غي ر ص حيحة فتق وم المس ؤولية المدني ة بح ق 

حيث يحق للمصدر الغاء العقد، ووفق العمل بالبطاقة لأن رض اء المص در ش ابه عي ب  (1)الحامل

ق ب  ه نتيج  ة ع  دم ، وك  ذلك تعويض  ه ع  ن أي  ة خس  ارة، أو نفق  ات تلح  (2)الغل  ط ف  ي ش  خص المتعاق  د

 صحة أو دقة البيانات والمعلومات المثبتة على طلب الإصدار.  

أم ا إذا كان  ت ه  ذه البيان  ات والمعلوم  ات المثبت  ة عل  ى طل  ب الإص  دار ص  حيحة وك  ان ف  ي 

إمكان المصدر اكتشاف عدم صحتها، إذا قام واجب التدقيق والاستعلام، أو ك ان مفترض ها علم ه 

علومات الصحيحة لديه في سجلاته، فان المصدر ه و ال ذي يتحم ل بعدم صحتها بسبب وجود الم

هماله  .(3)مسؤولية ذلك بسبب تقصيره وا 

                                                 
الجيي ا ردنيي لرقةبيال ( مين ييانةا ا417كيا أا فرل الحامل في رذه الحاليت يةي ل  قحيت الاحجييال وفقياً  ح يام الييادة ) (1)

نص، بقةلتا ) كل مين حييل الغيير  ميى عسيمييه ميالاً مققيةلاً أو غيير مققيةل وإسيقاد عجريين عرتيداً أو إبيرا  فاسيجةلى  مييه 

اعااا اسن كااب أو صفت غير صحيحت  ةيب بالحتس من طأطت أشتر إلى طيأث سيقةال وبالغراميت مين مائيت  –احجيالاً ل ج 

 ر(.ديقار إلى مائجي ديقا
والجيي نصي، بقةلتيا ) لمراييد فسيخ الرقيد إاا وييع مقيه غمي  فيي أمير مرغيةب ا ردنيي ( من القانةا اليدني 153اليادة )  (2)

 اليجرايد ايخر أو صفت فيه(. كصفت في اليحل أو اال 
ييام ميسسيت في يريت عجماص ويائرتا فيي ي 30/9/1988ورذا ما ا  في الح ن الصادر  ن مح يت اسجئقاا باريس في  (3)

اميركاا اكسترس بجسمين بناياعتا الى شاص غير مقين بقا   مى طمب من أحد التقةك الذي ييام بجقيدين ريذا الريييل  ميى انيه 

من  يأئه اليفرمين لديهل وبردما اكجةف اليصدر و ةد رصييد ميدين ضيان ييام بسيحب التناييتل واخجفيى ريذا الةياصل 

اليرمةمال يد ارع ب خنأ و ميه اصأح الريرر وييد عحييل اليصيدر كيذلك خنيراً فقر، اليح يت بقةلتا )فاا التقك مقدم 

 =في عقدين بنايت لةاص غير مقين يقنن مع احد اليراسمينل في حين أا ييام اليصدر بفحيص فيةياعه اليركعييت كياا كفييأً 
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دلاء بمعلوم ات لإفص اح والإيجب على الحامل عند تقديم طلب الحصول على البطاقة، ا

ومس تواه التعليم ي، وحالت ه الاجتماعي  ة،  شخص ية عن ه، كاس مه، وت اري  ومك ان م  يلاده، وجنس يته،

 معلوم  ات ع  ن حالت  ه الوظيفي  ة، كالوظيف  ة الحالي  ة، ومك  ان وع  دد س  نوات العم  ل،و ان س  كنه، وعن  و 

 ووظيفة الزوف، معلومات عن الحالة المالية وهي الأهم كمقدار الراتب الشهري، والدخول الأخرى،

جو  م  الي ال  دخل الس  نوي،ومقدار الالتزام  ات المالي  ة الش  هرية، وفيم  ا إذا ك  ان يحم  ل بطاق  ات وف  اء ا 

رى، والجه   ة المص   درة له   ا، ونوعه   ا، ومق   دار س   قفها ، والتوقي   ع عل   ى الطل   ب وعل   ى البطاق   ة، أخ   

 .(1)على البطاقة شخصية للحامل بوضعها رفاق صورةإوبعد البنوك تطلب 

البطاق ة م ن قب ل أح د الأش خاص المعن ويين، فيج ب ذك ر الاس م التج اري وفي حالة طلب 

خص الطبيعي الحامل للبطاقة، ولقبه، وعنوان كاملًا، للشخص المعنوي، ومقره التجاري، واسم الش

والمف  ود ب  التوقيع ع  ن  ومنص  ب الح  ال ال  وظيفي ل  دى الش  خص المعن  وي، وتوقي  ع حام  ل البطاق  ة

 .(2)الشخص المعنوي

 ثانياً: التزام الحامل بالاست دام الش صي للبطاقة:

بنفس ه، وع دم تس ليمها يتجسد التزام الحامل باحترام الطابع الشخص ي، باس تعماله البطاق ة 

لغيره، ويعد شرط الاستعمال الشخصي للبطاقة من الشروط النموذجي ة الت ي ت رد ف ي جمي ع العق ود 

وال  وارد في  ه )يك  ون اس  تعمال البطاق  ة قاص  راً عل  ى حام  ل البطاق  ة( ومم  ا يق  وي الط  ابع الشخص  ي 

ذاللبطاق  ة، ه   و تخص   يص لك   ل حام  ل بطاق   ة ورق   م س   ري خ  اص ببطاقت   ه،   بإع   ادةم   ل ق   ام الحا وا 
                                                                                                                                            

يت من بنايال الةركالل مييا أدى باكجةاا و ةد اسيه ضين أسيا  الحاممينل والك لميرة السابرت الجي عقدم اليه فيتا بنا=

إلى عران اليتمغ غير اليدفةط من  انتيهل ومين رقيا يجقاسين كيل مين اليصيدر ل والتقيك مقيدم اليرمةميال الريرر مقاصيفت ل 

 .198مةار لتذا القرار لدى العتقيل مر ع سابق ل ص 
جيةيييل. ونيييةاج طمييب إصييدار فيييعا أنظيير نيييةاج طمييب إصييدار بنايييت الفيييعا الصييادرة  يين بقييك الإسيي اا لمجعييارة وال  (1)

ل  HSBCالائجيانيييت الصييادرة  يين بقييك الييسسييت الرربيييت اليصييرفيتل نيييةاج طمييب بنايييال الائجييياا الصييادرة  يين بقييك 

ونيةاج طمب إصدار بنايت فيعا الائجيانيت الصادرة  ن بقك القاررة  ياال ونيةاج طمب إصدار بنايت ناشيةنال اكسيترس 

ة ت الةطقيت السريرت لإصدار التنايال ل ونيةاج إصدار بنايت فيقعكمةبل ونيةاج  قد إصدار الصادرة  ن شركت اليعي

 .ل ونيةاج طمب إصدار بنايت ائجيانيت نيةاج صادر  ن بقك الجيةيل ال ةيجي بنايت اميركاا اكسترس
 .197العتقيل امعد حيداا  س رلمر ع سابق ل ص  (2)
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البطاقة مخالف اً ب ذلك العق د المب رم بين ه وب ين المص در، فإن ه يتحم ل جمي ع النفق ات الت ي ق ام الغي ر 

العق د واس ترداد البطاق ة، حت ى ول و  بإلغ اء  ح ق المص در إل ى بالإض افةبتنفيذها بواس طة البطاق ة. 

ترك ما دامت شب المالزوف بزوجته، أو العكا أو في حالة الحسا ناتجة عن علاقة الإعادةكانت 

 . (1)البطاقة قد صدرت باسم أحدهما

وحت  ى ف  ي حال  ة ملكي  ة ال  زوجين لحس  اب مش  ترك، وف  ي غي  اب الالت  زام الخ  اص لل  زوجين، 

ف  ان العملي  ات المنف  ذة بواس  طة البطاق  ة المس  لمة لأح  د ال  زوجين لا يمك  ن التمس  ك به  ا ف  ي مواجه  ة 

 . (2)يم البطاقة ينتج عثاراً مختلفة عن الآخرالزوف لأن كلا من الاتفاقين الحساب المشترك وتقد

 

 ثالثاً: التزام الحامل بالتوقيع على البطاقة:

يعد التوقيع أحد العناصر التي تقوي الطابع الشخصي للبطاقة، ويجد ه ذا الالت زام أساس ه 

ف ي الش  رط ال وارد ف  ي عق د الحام  ل حي ث ن  ص في ه )يج  ب التوقي ع عل  ى البطاق ة الائتماني  ة الذهبي  ة 

 . (3)ن قبل الشخص الصادرة باسمه احامل البطاقةا فور تسلمه للبطاقة الائتمانية الذهبية(م

                                                 
فيي د يةى عيجماص ويائرتيا : أا  17/1/1980الفرنسيت في  rsailles)(Vaورا ما ير، به مح يت اسجئقاا  (1)

العو ين  ييم اا حساباً مةجركاً في التقكل وعحييل العو يت بناييت زرييا  باسييتا عاصين مين الحسياب اليةيجركل 

ويام، العو ت بق نا  التنايت لعو تيا ميع رييتيا السيري مين أ يل اسيجادامتا فيي السيحب مين أ تيعة الصيرا 

ن السييري  مييى ورييتلواحجف  بتييا مييع التنايييتل فسيري، التنايييت مييع الةريييت ي أا الييعوج يييام بجيدوين الييرايلييل إلا

ل وييام بيقبأا 29/12/1977ن السري من سيارة العوجل فقام ا خيير بيقبأا الةيرطت فيي ييةم يالي جةب  ميتا الر

اسيجادام التناييت فيي السيحب بةاسينت التقك في اليةم الجالي دوا أا يانره بسيريت اليرين السيري لوييام السيارق ب

( فرنك في كل مرة ل ويام التقك بقيد السحةبال في الحسياب اليةيجرك 500الرين السري إحدى  ةرة مرة بيتمغ )

لمعو ين ل و قد رفع ا مر لميح يت ير، بصحت ييد التقك لمريمييال الجيي ييام بتيا السيارق فيي حسياب اليعو ين 

امي، بجسيمين التناييت الةاصييت لميعوجل حييث  يدل اليح ييت أا فريل العو يت اليةجركل  مى أساس أا العو ت ي

ية ل اخألاً بالجعاماعتا الرقديت فيي مةا تيت التقيك مةيار لتيذا القيرار ليدى العتقيي أمعيد حييداا  سي ر ل مر يع 

 .199سابق ل ص 
جييةراهل كميييت الحقييةق ل كيأنيييل  تييد الراضييي محيييةدل القظييام القييانةني لتنايييال الةفييا  والرييياال رسييالت دك (2)

 .610مل ص 1996 امرت  ين شيسل القاررةل  يتةريت مصر الرربيت ل
 .200العتقيل أمعد حيداا  س رل مر ع سابق ل ص  (3)
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 (1)(GIE)( م  ن نم  وذف عق  د الحام  ل الص  ادر ع  ن 2/3وف  ي فرنس  ا نص  ت علي  ه الم  ادة )

بقوله  ا: )تع  د البطاق  ة شخص  ية للغاي  ة، ويج  ب عل  ى حامله  ا اجباري  اً أن يق  وم بتوقيعه  ا من  ذ تس  لمها 

( م ن 3/2توقيع على بطاق ة الوف اء رف د قبوله ا م ن قب ل التج ار(، وك ذلك الم ادة )ويبرر غياب ال

عق  د البطاق  ة المص  رفية الص  ادرة ع  ن اعتم  اد لي  ون، بقوله  ا: )تص  در البطاق  ة مرقم  ة ومغط  اة باس  م 

 .(1) ولقب حاملها الذي يلتزم بوضع توقيعه عليها فوراً(

ن  ه يع  د مخ  لًا ب  التزام عق  دي ي  ؤدي هم  ال الحام  ل ف  ي وض  ع توقيع  ه عل  ى البطاق  ة فاإ وعن  د 

ن ك  ان يخف  ف م   ن ه  ذه المس  ؤولية الالتزام  ات الملق  اة عل  ى ع   اتق إ ل  ى قي  ام مس  ؤوليته المدين  ة، وا 

 .(2) المصدر بالتثبت من صحة التوقيع، وعلى عاتق التاجر بالتثبت من هوية حامل البطاقة

 رابعاً: التزام الحامل برد البطاقة:

يترت  ب عل  ى أن البطاق  ة تظ  ل ملك  اً للمص  در، أن ي  د الحام  ل عليه  ا ه  ي ي  د أمان  ة، يج  ب 

، وبخ  لاف ذل  ك تنش  أ بمواجهت  ه مس  ؤولية تتمث  ل بمطالبت  ه م  ن المص  در عن  د طلبه  اعلي  ه إعادته  ا 

باسترداد البطاقة، وتعويضه عما يلحقه من خسارة، أو نفقات نتيجة عدم إعادتها، ويتحمل الحامل 

س المنف  ذة بواس  طتها م  ا دام  ت ف  ي حوزت  ه، لك  ن يبق  ى المص  در ملتزم  اً للت  اجر بوف  اء جمي  ع المب  ال

                                                 
اخجصاراً لاسن الجعيع اي اليصمحت الايجصاديت اليةيجركت فييه التقيةك اليصيدرة لتناييال الةفيا ل ويقابتيا فيي   (1)

 ركت فيعا ا ردا لادمال الدفع.ا ردا اشجراك التقةك في ش
)1(

 .606مةار لتذا القص في كيأني  تد الراضي محيةدل مر ع سابقل ص   
)2(

مل فيي يرييت عيجماص ويائرتيا : 25/2/1980ورذا ما  ا  في الح ن الصادر  ن مح يت )اكس( الفرنسيت في   

( شييي اً 59لسييارق بسييحب )فييي أنييه عييي، سييريت بنايييت زريييا  دوليييت ودفجييري شييي ال فييي رةلقييدال ويييام ا

.............  فرن اً فرنسياً ل ويام التقك اليصدر بةفا  اليتمغ لمييسست التةلقديت الجيي يامي، بالةفيا  لمسيارق ل 

طن طالب التقك حامل التنايت بدفع اليتمغل و قدما رفع ا مر ليح يت اكس ير، بقةلتا.. ) يرد حامل التنايت 

أريل في وضع عةييره  مى التناييت وسييح بتياا لحيائع التناييت ودفياعر الةيي ال  العريا  مرع تاً لمانأ الذي

بجاير أي عةييع حسب رغتجهل ووضره  مى التنايت طن يام بقساه بستةلت  مى الةي ال اليسحةبت مقيهل كييا 

 ميى  عرد الييسسال التةلقديت الجي يام، بالدفع مانئتل والك  نتا امجقر،  ن طمب دفجر الةي ال اليسعل

كرتييه  ييدد الةييي ال اليسييحةبتلوعارياتا ومسييجقد يحيييل عةييييع الحامييل كجحقيييق لمةاصيييت وسيييح، بتييذا 

الجقصير ليسجريل التنايتل ودفجر الةي ال بسحب  دد كتير من الةي ال( ل ويري، مح ييت اكيس فيي نتاييت 

كياا مين اليي ين دفرتيا ( فرنيكل واليك مقابيل ييييت الةيي ال الجيي 2000يراررا بيقلعام الحاميل بةفيا  متميغ )

بةاسنت التقةك التةلقديت دوا الحا ت لنمب عقدين مسجقد عحقيق الةاصيتل مةار إلى رذا القرار لدى العتقيي 

 .  201أمعد حيداا  س رل مر ع سابقل ص 
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المبالس المنفذة بواسطتها بعد ت اري  طل ب اس تردادها، وقب ل إلغائه ا وتعم يم ه ذا الإلغ اء عل ى نق اط 

البيع، لأن هذا الالتزام مستمد من علاقته بالتاجر الذي هو غريب عن العق د المب رم ب ين المص در 

 حامل، ما لم يثبت المصدر تواطؤ التاجر مع الحامل.وال

لى المص در إذا ق ام بطلبه ا، م ن ال نص ال وارد ف ي العق د إينشأ التزام الحامل برد البطاقة و 

الذي ينص على ما يلي: ) يحتفظ البنك بملكية البطاقة ويحق للبنك أن يطلب من حام ل البطاق ة 

( 3/1إجابة الطلب فوراً، وكذلك ما نصت عليه الم ادة )ب ليه، ويتعهد حامل البطاقةإتسليم بطاقته 

من العقد النموذجي للبطاقة المصرفية الصادرة في فرنسا بما يل ي: ) تبق ى البطاق ة ملك اً للمؤسس ة 

المصدرة( ومن الطبيعي أن ي رد ه ذا ال نص حت ى يح افظ البن ك عل ى حقوق ه، وعل ى ع دم اس تخدام 

 . هاإلغائبطاقته بطريقة غير مشروعة، بعد 

البطاق ة أو بع ده،  إلغاءكان طلب رد البطاقة قبل  إذاونطاق مسؤولية الحامل يتحدد فيما 

وفق  اً لأحك  ام  الاس  تخداموالعق  د، ف  ان الحام  ل يس  أل ع  ن  البطاق  ة إلغ  اءك  ان طل  ب ال  رد قب  ل  ف  إذا

ع   ن البطاق   ة والعق   د قب   ل واقع   ة ال   رد ف   ان الحام   ل يس   أل  إلغ   اءك   ان  إذاالمس   ؤولية العقدي   ة، أم   ا 

 .(1) ؤولية التقصيرية، لأنه لم يبق وجود العقدسالاستخدام عير المشروع للبطاقة وفقاً لأحكام الم

نما يتقيد به ورثته بعد وفات ه، حي ث يج ب عل يهم  وهذا الالتزام لا يرد على الحامل فقط، وا 

م   ة عل   ى البطاق   ة لمص   درها بع   د وف   اة حامله   ا، ذل   ك أن عق   د بطاق   ة الوف   اء م   ن العق   ود القائ إع   ادة

الاعتبار الشخصي، كما أن قيام المصدر بوف اء الف واتير المنف ذة بالبطاق ة يع د عمل ه بوف اة حامله ا 

 .(2) يؤدي الى قيام مسؤوليته، وتحمله المبالس المدفوعة

                                                 
)1(

 .202العتقي ل امعد حيداا  س رل مر ع سابق ل ص   
)2(

بقةلتا: ) يرد مانئياً التقيك اليذي يسيجير  15/1/1981 ورذا ما ير، به مح يت عةلةا ح يتا الصادر بجاريخ  

ا   يب  ريذه القفقيال  ميى قلقيفي وفا  القفقال اليقفذة بالتناييت بريد  مييه بةفياة الحاميلل ولا يي قيه الجيسيك ب

 .( اعق الةرطت
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ومسؤولية الورثة أو أحدهم عن استخدام البطاقة بعد وفاة مورثهم، هي مسؤولية تقصيرية 

وب ين المص در، كم ا أن عق د الحام ل ولكون ه قائم ااً عل ى الاعتب ار  حيث لا يوجد عق د ي ربط بي نهم

، وه ذا م ا ن ص علي ه عق د الحام ل بقول ه ) ف ي (1)الشخصي لا ينصرف أث ره عل ى غي ر المتعاق دين

ح  ال الحج  ز عل  ى ممتلك  ات حام  ل البطاق  ة أو الكفي  ل أو ف  ي حال  ة وف  اة أح  دهما أو كليهم  ا يلغ  ى 

 . (2) العمل بالبطاقة(

ثاني( المسيولية المدنيـة لحامـل بطاقـة الائتمـان الناشـئة عـن قيـام ال ع الفر 

 الغير بالاست دام غير المشروع لبطاقة الائتمان:

تع  د س  رقة أو فق  د بطاق  ة الائتم  ان إح  دى سلس  لات الاس  تخدام غي  ر المش  روع للبطاق  ة م  ن 

ا، ل ذا تث ار مس ألة حاز هذا الغير عل ى ال رقم الس ري له  قبل الغير الحائز على البطاقة، لاسيما إذا

المفق ودة ك ذلك ق د يح وز  مدى مسؤولية الحامل عن الاستخدام غير المشروع للبطاقة المسروقة أو

نم  ا يحوزه ا بص ورة مش روعة كم ا ف ي حال  ة  )الغي ر( بطاق ة الائتم ان، ليس ت مس روقة أو مفق ودة، وا 

و المف  ود ع  ن ه  ذا والبطاق  ة الص  ادرة باس  م الش  خص المعن  وي ويك  ون الم  دير أ الإض  افيةالبطاق  ة 

 .(3) الشخص هو الحامل لها

وفي حالة سرقة البطاقة أو فق دها س واء م ع ال رقم الس ري له ا أم لا ف ان ه ذه الحال ة يمك ن 

 ينش  ة أو الفق د فان ه قأن تكون بسبب إهمال الحامل ف ي المحافظ ة عل ى البطاق ة وبع د وق وع الس ر 

لفق   د أو الس   رقة أم   ا فيم   ا يتعل   ق بمس   ؤولية مص   در للبطاق   ة بواقع   ة ا ب   إبلاغعل   ى الحام   ل الالت   زام 
                                                 

)1(
اميف الريام ل والجي عقص  مى يجصرا أطر الرقيد إليى اليجراييدين وال( من القانةا اليدني ا ردني206اليادة )  

دوا إخأل بالقةا د اليجرمقت بالييراث ما لن يجتين من الرقد أو من طتيرت الج امل أو من نيص القيانةا إا ريذا 

 .ا طر لا يقصرا  مى الامف الرام
)2(

 ( مين الةيروط وا ح يام الراميت الااصيت بحيميت بناييال الفييعا الصيادرة  ين بقيك الاسي اا لمجعيارة27التقد )  

صيادرة  ين بقيك القياررة لبحيمت بنايت فييعا الائجيانييت ا ( من الةروط وا ح ام الااصت27تقد )والجيةيللوال

 .203 ياا مةار اليه ل العتقي أمعد حيداا  س رل مر ع سابق ل ص 
)3(

 .620العتقي ل امعد حيداا  س رل مر ع سابق ل ص   
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الحامل بالمحافظ ة عل ى البطاق ة الائتماني ة ورقمه ا الس ري فق د تبن ت العق ود النموذجي ة التزام اً يفي د 

 .(1) وحفظها أن الحامل مسؤول عن استعمال البطاقة

م، 17/11/1988وروبي  ة الص  ادرة بت  اري  لأوتبن  ت ه  ذا الالت  زام توص  ية لجن  ة الجماع  ة ا

( ا عل  ى 4/1) أض  افت عليه  ا الالت  زام بالمحافظ  ة عل  ى ال  رقم الس  ري بالبطاق  ة،حيث نص  ت الم  ادةو 

ج  راءات المناس  بة لإا ذأن تتض  من النص  وص التعاقدي  ة الت  زام الحام  ل ف  ي مواجه  ة المص  در، باتخ  ا

 .(2) ول داة التي تسم  باستخدام مثل الرقم السريا وفاء كافة، لضمان أمان وسيلة

العق  ود النموذجي  ة للحام  ل دقيق  ة ف  ي تحص  يل علي  ة المحافظ  ة عل  ى  تد كان  وف  ي فرنس  ا فق  

( م  ن عق  د الحام  ل للبطاق  ة المص  رفية عل  ى أن 3/1البطاق  ة ورقمه  ا الس  ري حي  ث نص  ت الم  ادة )

)تقوم المؤسسة المصدرة بإبلاغ الرقم الشخصي سراً لكل حامل للبطاقة، ولهذا الحامل فق ط، يلت زم 

ات كافية الكفيلة بتوفير الأمان للبطاقة ورقمها السري، كما لا يجب طحتياحامل البطاقة باتخاذ الا

( م  ن 3/3، وف  ي ه  ذا المعن  ى نص  ت الم  ادة )علي  ه تدوين  ه عل  ى البطاق  ة أو عل  ى أي مس  تند عخ  ر(

 .(3) عقد الحامل للبطاقة المصرفية الصادرة عن اعتماد ليون

بقوله   ا :  13/2/1985ي  ف   ي حكمه   ا الص   ادر بت   ار  الإداري   ة اب   اريوق   د أي   دت محكم   ة 

هم الًا ف ي ت  رك بطاق ة س حب النق ود الخاص  ة ب ه ف ي س  يارته، إ )حي ث إن حام ل البطاق ة ق  د ارتك ب 

 .(4) وسم  بذلك للسارق بالاطلاع على الرقم السري الذي يسم  باستخدامها فانه يعد مسؤولاً 

                                                 
)1(

 يرا ال والاحجياطيال الأزمييت لإكافيت ا ايااالتناييت باع يميي: ) يمجيعم حاميل حييث نصي، ريذه الرقيةد  ميى ميا  

واسجادام بنايت فييعا الائجيانييت الصيادرة  صدارإ( من شروط 7لميحافظت  مى التنايت ل أنظر في الك التقد )

بحيمت بناييال الفييعا  ح ام الرامت والااصت ( من الةروط ا28والتقد )  ن بقك الييسست الرربيت اليصرفيت

 بنايال بقك القاررة  ياا . ح ام الااصت بحيمت ( من الةروط وا20ل والتقد ) س االإالصادرة  ن بقك ا
)2(

 .208مةار لتذه الجةصيت لدى العتقيلأمعد حيداا  س رل مر ع سابق ل ص   
)3(

ل وكيذلك ال يأنيي 208ل 207لى راعين اليادعين ليدى العتقيلأمعيد حييداا  سي رل مر يع سيابق ص إمةار   

 .616ر ع سابق الذكرل ص  تد الرحين محيةدل م
)4(

 .20ل ص1986مل معمت  ةريس بةلجاا ل الردد سجت اكجةبرل 13/2/1985داريت لإمح يت باريس ا  
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الحام   ل  ةإرادس   رقتها ك   ان ل س   باب خارج   ة ع   ن  أوم   ا ك   ان فق   د البطاق   ة  إذاوف   ي ح   ال 

واثب   ت ان   ه اتخ   ذ جمي   ع الاحتياط   ات اللازم   ة للمحافظ   ة عليه   ا ف   لا تق   وم مس   ؤوليته حي   ث يتحم   ل 

مص  در البطاق  ة ه  ذه المس  ؤولة عل  ى اعتب  ار أنه  ا م  ن قبي  ل مخ  اطر المهن  ة وال  ذي يمك  ن ب  دوره أن 

 هم ال ه ذا الأخي ر ف ي التثب ت م ن شخص ية الحام ل ولق دإ يعود على التاجر بالمطالبة على أساا 

 .(1)م8/10/1992الصادر  أكدت محكمة النقد الفرنسية على ذلك في حكمها

بلاغ عن س رقة البطاق ة الائتماني ة أو فق دها يع د ه ذا لإأما فيما يتعلق بمسؤولية الحامل با

الالت  زام م  ن الالتزام  ات الرئيس  ية الملق  اة عل  ى ع  اتق الحام  ل حي  ث وبموج  ب ذل  ك يس  تطيع البن  ك 

ذه البطاق  ة ومن  ع اس  تعمالها لغاي  ات الس  حب م  ن علات س  حب النق  ود أو لغ  اء ه  إلبطاق  ة لالمص  در 

الش راء به ا ولا يقب ل أن يك  ون التبلي س م ن قب  ل الحام ل لمص در ه ذه البطاق  ة ش فهياً ب ل يفت  رد أن 

 .(2)يكون كتابياً 

وقد تنش أ مس ؤولية الحام ل بالتض امن م ع غي ره تأسيس اً للقاع دة العام ة المنص وص عليه ا 

ني والت  ي ج  اء فيه  ا أن التض  امن لا يفت  رد ولا ب  د م  ن ال  نص علي  ه ص  راحة، وف  ي بالق  انون الم  د

الائتم  ان ف  ي الأردن، حي  ث  تالحقيق  ة ف  ان عق  د الحام  ل الص  ادر ع  ن المؤسس  ات المص  درة لبطاق  ا

ض   افية، وق   د اعتب   رت لإيك   ون حام   ل البطاق   ة الأص   لية ض   امناً للنفق   ات المنف   ذة بواس   طة البطاق   ة ا

ص عل    ى ش    رط التض    امن ب    ين حام    ل البطاق    ة الأص    لية وحام    ل البطاق    ة المح    اكم الفرنس    ية ال    ن

الإض   افية ص   حيحاً، ولكنه   ا قام   ت بتفس   يره بطريق   ة ض   يقة، وقص   رته عل   ى حال   ة الارتب   اط برابط   ة 

                                                 
(1)  ً بقدانيت التقيك ورد  حيث  ا  بحي يال ريذا القيرار بأنيه يريد القيرار الصيادر  ين يريا  اليةضيةط متيرراً يانةنيا

واليقةيةر فيي  1991/اكجيةبر/8الفرنسييت الصيادر فيي  ضاليقق تأحد الريأ ل ح ن مح ياليتمغ اليديقت في حساب 

 .245ل ص  1991معمت نالةز لرام 
اليصيدرة لتناييت الائجيياا فيي ا ردا  ميى ميا يميي:  حيث نص،  ييع  قةد الحامل الصادرة  ن الييسسال  (2)

ونييت فيي التقيك أو أيير بي جيب )في حالت فقداا التنايت أو سريجتا يمجعم حامل التنايت بابأا مركع خيدمال الال جر

فيعا بالداخل أو بالاارج فةراً بية ب كجاب خني واطأ ه  مى الظروا اليحينت بفقدانتا أو سريجتا وفيي اليك 

 ( من اعفاييت شروط اسجريال بنايت ناشةنال اكسترس ورذا التقد  مى ستيل الي ال لا الحصر.11اشارة لمتقد )
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، وال ذي ج اء في ه 15/12/1986الأبوة، ومن ذلك الحكم الصدر عن محكمة استئناف باريا ف ي 

س تعمال بطاق ة الأميرك ان اكس برا عل ى التض امن ف ي )تنص المادة الأولى من الشروط العامة لا

ضافية المقدمة لأحد أفراد أسرة حامل البطاق ة الأص لية، ولا يق وم التض امن مطلق اً لإحالة البطاقة ا

 .(1)ضافية برابطة الأبوة بحامل البطاقة الأصليةلإإذا لم يرتبط حامل البطاقة ا

ركات التجارية مثلًا حيث تص در ه ذه وقد تصدر بطاقة الائتمان ل شخاص معنوية كالش

البطاقة باسم أحد الأش خاص الطبيعي ين ف ي ه ذه الش ركة ال ذي ق د يك ون أح د م ديريها أو موظفيه ا 

حي  ث يق  وم ممث  ل الش  خص المعن  وي والش  خص الطبيع  ي بتوقي  ع العق  د حي  ث يطب  ع اس  ميهما عل  ى 

اق   ة م   ن حس   اب الش   خص البطاق   ة لتميزه   ا ع   ن غيره   ا ، وي   تم تحص   يل النفق   ات المنف   ذة ف   ي البط

لًا ف    ي مواجه   ة مص    در البطاق    ة ؤو المعن   وي ، ويك    ون ك   ل م    ن الش   خص الطبيع    ي والمعن    وي مس   

بالالتزام ات الناش  ئة ع  ن اس  تخدام البطاق  ة وال  ذي يج  د أساس  ه ف  ي توقيعهم  ا ع  ن العق  د حي  ث يك  ون 

قود الحامل كل واحد منهما مديناً أصلياً للمصدر، ومن خلال بحثنا في هذه المسألة لم نجد في ع

ص  دار بطاق  ة إالص  ادرة ع  ن المؤسس  ات الأردني  ة المص  درة لبطاق  ة الائتم  ان أي ن  ص يح  دد كيفي  ة 

الائتم   ان للش   خص المعنوي،والش   روط المطلوب   ة ف   ي الش   خص الطبيع   ي الحام   ل له   ا، وع   ن م   دى 

ص   دار بطاق   ة وف   اء لص   ال  الأش   خاص إالتض   امن بينهم   ا، إلا أن الع   رف المص   رفي يج   ري عل   ى 

 .(2)تسمية )بطاقات الشركات( ويطلق عليهاالمعنوية 

والش  خص المعن  وي يك  ون مس  ؤولًا عق  دياً أم  ام المص  در ع  ن اس  تخدامات الحام  ل المخ  ول 

م  ن قبل  ه، س  واء أكان  ت ه  ذه الاس  تخدامات تم  ت بص  ورة تعس  فية أم غي  ر مش  روعة، وتتمث  ل ص  ور 

ة لتنفيذ نفقات غير متناسبة التعسفي للبطاقة من قبل الحامل في قيامه باستخدام البطاق الاستخدام

                                                 
 .661ل مر ع سابق ص ال يأنيل  تد الراضي محيةد  (1)
 .212العتقيل أمعد حيداا  س رل مر ع سابقل ص   (2)
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مع متطلبات الوظيفة التي من أجلها من  بطاق ة الائتم ان، أو باس تخدامها لأغ راد شخص ية، أو 

 .(1)بعد انتهاء علاقته بالشخص المعنوي

م بقوله   ا: 24/2/1987وه   ذا م   ا ج   اء ف   ي ق   رار محكم   ة ال   نقد الفرنس   ية الص   ادر ف   ي 

ة أساسية بالتضامن، وعدم التجزئة الالتزام ب احترام المعنوي بصف صالبطاقة والشخ)يتحمل حامل 

 الشروط الحالية(.

 المطلب الثاني : المسيولية المدنية لمصدر البطاقة والتاجر:

سبق أن ذكرنا أن بطاقة الائتمان تنشيء علاق ات قانوني ة ب ين أطرافه ا ال ثلاث المص در  

بين المصدر والحامل )عقد الحام ل(، والحامل والتاجر، وذلك بمقتضى عقد يحكم العلاقة الناشئة 

وعقد يحكم العلاقة الناشئة ب ين المص در والت اجر )عق د الت اجر(، وعق د يحك م العلاق ة الناش ئة ب ين 

وه ي م ن العق ود ملزم ة الج انبين وترت ب عل ى  الحامل والتاجر ) عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة(،

بفس    العلاق  ة  الآخ  ري  ه أعط  ى الح  ق للط  رف أح  د أطرافه  ا بالالتزام  ات الملق  اة عل  ى عاتق إخ  لال

الناتج  ة م  ن ع  دم تنفي  ذ التزامات  ه ، وبموج  ب  الإض  راربينهم  ا فض  لًا ع  ن المطالب  ة ب  التعويد ع  ن 

ذل  ك ف  ان هن  اك مس  ؤولية مدني  ة عل  ى مص  در البطاق  ة )الف  رع الأول( ومس  ؤولية مدني  ة تق  ام عل  ى 

 التاجر مقدم الخدمة )الفرع الثاني(.

 سيولية المدنية لمصدر البطاقة:الفرع الأول: الم

، وهذا م ن  التاجرمع  والآخرترتبط الجهة المصدرة للبطاقة بعقدين: أحدهما مع الحامل 

يرت  ب علي ه التزام  ات تج  اه ك ل م  ن الط  رفين، ل ذلك يمك  ن الق  ول كقاع دة عام  ة أن إخ  لال  ش أنه أن

                                                 
 .655محيةدل مر ع سابقل ص  ال يأنيل  تد الراضي  (1)
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الط رف م ن ش أن ذل ك أن البنك بأي التزام ملقى على عاتقه تجاه أي طرف ينجم عنه ضرر لهذا 

 تي: لآيعرضه للمسؤولية المدنية تجاه كل من الحامل والتاجر كا

 أولًا: المسيولية المدنية لمصدر البطاقة تجاه الحامل:

ف   ي العق   د المب   رم ب   ين مص   در البطاق   ة والحام   ل يلت   زم الأول بالوف   اء للت   اجر ال   ذي قب   ل 

ن يلت زم ه ذا الخي ر ب الإجراءات المتف ق عليه ا التعامل بنظام البطاقة بقيمة مشتريات العامل على أ

حي   ث وبتق   ديم البطاق   ة للت   اجر ف   إن الحام   ل يلت   زم بش   روط المنص   وص عليه   ا فيم   ا يتعل   ق ب   المبلس 

 .(1)المسموح به للشراء 

فإذا ما التزم الحامل بذلك ول م يق م مص در البطاق ة بالوف اء نش أ ع ن فعل ه ه ذا ض رر ب أن 

جر، أو تعرض   ت س   معته التجاري   ة للض   رر ، تنعق   د مس   ؤولية تع   رد للحج   ز علي   ه م   ثلًا م   ن الت   ا

خلاله بالتزامه وبالتالي تبنى مسؤولية الجهة المصدرة للبطاقة بناء لإمصدر البطاقة العقدية نتيجة 

عل  ى الالتزام  ات الت  ي تق  ع عل  ى عاتقه  ا وال  واردة ف  ي العق  د المب  رم بينه  ا وب  ين الحام  ل والت  ي أخل  ت 

 تي: لآبها، وهي كا

لت  زم الجه  ة المص  درة بس  داد المب  الس والف  واتير المرس  لة له  ا م  ن الت  اجر، وذل  ك ف  ي مواجه  ة ت  –أ 

المص درة  خل ت الجه ةأذا إالعقدي ة تجاهه ا، ف  الحامل والتاجر، طالم ا أنهم ا قام ا بالالتزام ات

به  ذا الالت  زام ورت  ب عل  ى ذل  ك ض  رر للحام  ل والت  اجر، كتع  رد الحام  ل م  ثلًا للحج  ز م  ن 

ت فرص ة أو ص فقة معين ة للت اجر ك ان يعتم د ف ي إبرامه ا عل ى رص يده، أو التاجر، أو كف وا

س   اءة س   معته  إل   ىتوق   ف الت   اجر ع   ن س   داد ديون   ه مم   ا أدى  قي   ام ال   دائن ب   الحجز علي   ه وا 

                                                 
 .229التغداديل كيي، طالبل مر ع سابق ل ص  (1)
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التجاري   ة، تنعق   د المس   ؤولية المدني   ة للجه   ة المص   درة ف   ي مث   ل ه   ذه الف   رود الس   ابقة عل   ى 

 .(1)اجر قاما بتنفيذ الشروط العقدية معهتعاقدي طالما أن كلًا من الحامل والت اأسا

بع د  إلي هكما تنعقد المسؤولية المدني ة لمص در البطاق ة مت ى  ق ام بوف اء الف واتير الت ي تص ل   -ب

إذا يج   ب علي   ه اتخ   اذ الحيط   ة م   ن الاس   تعمال غي   ر  (2)الض   ياع علام   ه بواقع   ة الس   رقة أوإ 

مش ددة م ن حي ث الرقاب ة عل ى  اتلإجراءالفواتير  بإخضاعالمشروع لبطاقة الائتمان، وذلك 

الت ي تح د م ن عملي ات  الإج راءاتصحة التوقيع التي تحمله هذه الف واتير م ثلًا وغيره ا م ن 

كان مثبتاً  الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان ، فقد يكون هذا التوقيع مزوراً حتى ولو

لس  رقة أو الض  ياع. فيج  ب بواقع  ة ا إعلام  هعل  ى الف  اتورة ت  اري  مس  بق بقيم  ة النفق  ات لت  اري  

على الجهة المصدرة للبطاقة عدم قبول أي معاملة تتم به ذه البطاق ة المس روقة أو الض ائعة 

ذاوعدم سداد أي معاملة تتم بهذه البطاقة وع دم س داد أي مب الس  قام ت بخ لاف ذل ك فهن ا  وا 

به  ذه  تبق  ى الجه  ة المص  درة مس  ؤولة ع  ن المب  الس المدفوع  ة، ول  يا له  ا أن تطال  ب الحام  ل

 .(3)المبالس

كما تنعقد المسؤولية المدنية لمصدر البطاقة في حالة الوفاء بالعمليات الت ي ت تم بع د ت اري    -ف

علام    ه بوف    اة الحام    ل لقي    ام عق    د الحام    ل المب    رم ب    ين المص    در والحام    ل عل    ى الاعتب    ار إ 

 .(4)الشخصي فتنتهي البطاقة تلقائياً بوفاة حاملها

                                                 
 .229التغداديل كيي، طالبل مر ع سابق ل ص  (1)
(2)

نايال الائجياال مييعير ا  ييال لميصيرفيت الال جرونييت بيين ( الة تت القانةنيت لت2003اليغربيل طقا  أحيدل ) 

 .967الةريرت والقانةا ل  امرت الامارال ل ص 
 92الحيةدل مر ع سابقل ص  فدا   (3)
 .230التغدادي ل كيي، طالبل مر ع سابقل ص   (4)
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ضرار لأحدود المبالس التي يقوم بالوفاء بها والتعويد عن ا وتنعقد مسؤولية المصدر في

 .(1)التي تصيب الورثة من جراء هذا الوفاء

وذل  ك عل  ى أس  اا المس  ؤولية التقص  يرية لارتك  اب الجه  ة المص  درة خط  أ ف  ي حقه  م ي  ؤدي 

رر حقوقهم في التركة. ولأن الورثة ليسوا أطرافاً بالعقد بل يكفي أن يثبتوا عنص ر الض  إنقاص إلى

  . (2)وعلاقة السببية بينه وبين فعل الجهة المصدرة حتى ولو لم يقم خطأ من قبل الجهة المصدرة

وهناك حالات تقوم فيها بعد البنوك المصدرة للبطاقة في الواق ع بتض مين العق د المب رم  

ل التاجر شروطاً أرى أنها تعسفية، مثل شرط عدم مسؤولية المصدر في حا بينها وبين الحامل أو

ى أن ه ش رط تعس في ول و ر مص روفات ق د ق ام به ا البن ك المص در، أ وفاة الحامل ع ن أي نفق ات أو

ورد ف   ي العق   د وواف    ق علي   ه الط    رف الث   اني لك    ن لا يمن   ع ورود مث    ل ه   ذا الش    رط أن يك   ون ه    ذا 

تقص يرية ويل زم ب التعويد ع ن الض رر ال ذي ألحق ه ب الغير،  ولًا عن خطئ ه مس ؤوليةؤ المصدر مس

لعقد المبرم بين الجهة المصدرة والعميل س واء أك ان ت اجراً أم ح املًا، ص حي  ومس توف طالما أن ا

مل راجع لإخ لال بتنفي ذ التزامه ا، فان ه تق وم مس ؤولية الجه ة الشروطه، وأن الضرر الذي لحق بالع

الجه ة المص درة  إخ لالالمصدرة حتى ولو تضمن العقد شرطاً لإعفائها من المسؤولية. وعليه فان 

بها بالسداد هو إخلال بالتزام تعاقدي مترتب عليها لص ال  الحام ل ، وعلي ه إذا لح ق بالحام ل بواج

الجه   ة المص   درة فهن   ا تنعق   د  إخ   لالبالس   داد وك   ان س   بب ه   ذا الض   رر  الإخ   لالض   رر م   ن ج   راء 

 .(3)مسؤولية الجهة المصدرة قبل الحامل

د أن يثب ت خط أ الجه ة العقدي ة حي ث لا ب  ةيوعلى الحامل هنا أن يثبت عناص ر المس ؤول

المص  درة، وحي  ث لا يك  ون إخلاله  ا بالس  داد مس  تنداً لمب  رر م  ن الواق  ع أو الق  انون كم  ا ل  و تج  اوز 

                                                 
 .968طقا  اليغربيل مر ع سابقل ص  (1)
اا وا سيس القانةنييت لمرأييال القاشيئت  ين اسيجادامتال النتريت ( بنايال الائجي2001سرةدي ل محيد عةفيق)  (2)

 .108ا ولى ل دار ا مينل ص
 .231التغدادي كيي، طالبل مر ع سابق ل ص   (3)
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لجه ة لق ئ، لأن تل ك الح الات ع اإلغائ هالحامل حدود المبل س المس موح ب ه، أو انته اء م دة العق د أو 

هة المصدرة هنا غير مسؤولة واجب السداد وبذلك لا يتوافر الخطأ بحقها مما يجعل الجو المصدرة 

لأن  إليه االمش ار  المس ؤوليةعن التعويد. وعلى أي حال يج ب عل ى الحام ل أن يثب ت عناص ر 

 .(1) العقديةالأمر يتعلق بالمسؤولية 

 المس  ؤوليةذا ك ان م ن ح ق الجه  ة مص درة البطاق ة أن تض ع ش رطاً ف  ي العق د يقيه ا م ن إف 

مص   در البطاق   ة إلا ف   ي حال   ة معين   ة وه   و أن  ويس   لب ح   ق الحام   ل ف   ي الرج   وع ب   التعويد عل   ى

 .(2) الحامل إذا أثبت الغش في جانب مصدر البطاقة أو أثبت الخطأ الجسيم

 المس   ؤوليةمص   در البطاق   ة الائتماني   ة يج   وز ل   ه أن يض   من عق   وده ش   رطاً يعفي   ه م   ن  إن

لمس  ؤولية إلا إذا تطبيق اً لقاع  دة أن العق  د ش  ريعة المتعاق  دين، وف  ي ه ذه الحال  ة لا يق  ع عل  ى عاتق  ه ا

تترت  ب ف  ي  كان  ت مس  ؤولية تقص  يرية ف  لا يح  ق ل  ه أن يتحل  ل منه  ا، ول  ذا ف  ان المس  ؤولية المدني  ة لا

ذمة مصدر البطاقة إلا إذ كان هناك عقد بينهما وعقد صحي  لا يشوبه البطلان، ويشترط لطل ب 

ا إذا كان لا يوجد التعويد أن يكون الضرر الواقع نتيجة لإخلال مصدر البطاقة بشرط العقد، أم

ن كان ت ق د تق وم المس ؤولية التقص يرية عقد أو كان العقد باطلًا فلا محل هنا للمسؤولية العقدي ة  وا 

 .(3) بحسب الحال

العق د أو تعديل ه  بإلغ اءأم ر يتعل ق باس تخدام الجه ة المص درة لحقه ا  إل ىهن ا  الإش ارةوأود 

الحام ل أن  نه ل يمك  الآت يور التس اؤل حسب ما ت نص علي ه العق ود المبرم ة م ع الحام ل. هن ا يث 

                                                 
)1(

 .231التغدادي كيي، طالبل مر ع سابق ل ص   
)2(

 .110محيد عةفيق سرةديل مر ع سابق ل ص   
)3(

 .232 التغادادي ل كيي، طالبل مر ع سابق ل ص  
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ل    ى إن قبله   ا دون الرج   وع      د م ق    ديل الع     تع أو اء     إلغن  د ع    درة بالتعوي    ة المص    ه    ب الج ال    يط

 .(1)ل ام الح

أن الجه  ة المص  درة  :وذل  ك لاعتب  ارين مهم  ين الاعتب  ار الاول تك  ون الإجاب  ة ب  النفيوهن  ا 

ط مثب ت ف ي جمي ع عق ود حمل ة بطاق ات الائتم  ان تمتل ك ه ذا الح ق وه و ح ق ي أتي عل ى ش كل ش ر 

 إنم ا، فالجه ة المص درة )البن ك المص در( عن دما تق وم باس تعمال ه ذا الح ق (2) الصادرة م ن البن وك

تستخدم ما تم الاتفاق عليه عند التعاق د وان الحام ل ق د واف ق عل ى تل ك الش روط وبالت الي لا يمل ك 

   .(3) حق الاعتراد عليها

ني : أن ه   ذا العق   د ه   و م   ن العق   ود غي   ر اللازم   ة والت   ي أخ   ذ به   ا الق   انون والاعتب   ار الث   ا

من   ه والت   ي أعط   ت الح   ق لأح   د المتعاق   دين أو كليهم   ا أن  (4) (176الم   دني الأردن   ي ف   ي الم   ادة )

يح  تفظ لنفس  ه بح  ق فس    العق  د دون ت  راد او تق  اد والقاع  دة الش  رعية هن  ا ا أن الج  واز الش  رعي 

 .ينافي الضمانا

أن ه   ذا الش   رط ال   وارد ف   ي العق   د م   ا ه   و إلا ح   ق م   ن حق   وق الجه   ة  (5)ي   رىوهن   اك م   ن 

قام ت بتع ديل العق د أو  المصدرة وأن هذا الحق من  له ا بموج ب الاتف اق. وأن الجه ة المص درة إذا

م يمل  ك أن يطالبه  ا ب  التعويد، ك  ف  ان الح التعس  فوك  ان ه  ذا الاس  تعمال منطوي  اً عل  ى ن  وع  إلغائ  ه

يج ب الض مان عل ى م ن اس تعمل حق ه  -1( م ن الق انون الم دني الأردن ي: 66المادة ) إلىاستناداً 

                                                 
)1(

 .232التغدادي كيي، طالبل مر ع سابقل ص   
)2(

ت قيبنايت فيعا الائجيانيت الصادر  ن بقك القياررة  يياال وي يةا ليه الصيأحيت الينم ( من  قد حيمت23التقد )  

(ل 1بدا  أيت أستاب ودوا الحا ت الى عة يه اشيرارل اليمحيق ريين )إفي الغائتا في أي وي، من ا ويال دوا 

بنايييت فيييعا الائجيانيييت الصييادر  يين بقييك القيياررة  ييياال وي ييةا لييه  ( ميين  قييد حيمييت23التقييد ) .245ص

بدا  أيت أستاب ودوا الحا ت الى عة يه اشرارل إت في الغائتا في أي وي، من ا ويال دوا قالصأحيت الينم

 .245(ل ص1اليمحق رين )
)3(

 .232التغدادي كيي، طالبل مر ع سابقل ص   
)4(

يه أو ل ميتييا رغين مأا ي ةا الرقد غير لازم بالقستت الى أحد    -1 :( من القانةا اليدني ا ردني176) اليادة  

فسيياه ااا كيياا يسييجقل بول ييل مقتيييا أا  -2صييحجه ونفييااه ااا شييرط لييه حييق فسيياه دوا عييراض او عقيياض ل 

 و شرط لقفسه خيار فساه.أليه إبنتيرجه غير لازم بالقستت 
)5(

 .94سابق ل ص مر ع فدا  الحيةدل   
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 -ت وفر قص د التع دي ، ب إذاق غي ر مش روع: أ( ح ويك ون اس تعمال ال -2استعمالًا غير مش روع 

كان ت المنفع ة من ه لا تتناس ب م  ع  إذا -كان ت المص لحة المرج وة م ن الفع ل غي  ر مش روعه، ف إذا

 تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة. اإذ -ما يصيب الغير من الضرر، د

 إنه اء إل ىوي ؤدي  أث رهين تج  الإلغ اءالعق د ف ان  بإلغ اءالجهة المصدرة عندما تقوم  ذلك أن

 الح  ق ض  ررا بالحام  ل وان ه  ذا الفع  ل بح  د ذات  ه  لا الإلغ  اءالعلاق  ة العقدي  ة وغاي  ة الأم  ر أن ه  ذا 

نم  ايش  كل التزام  اً عق   دياً  ص   درة أو ح  ق اس   تخدمته إلا أنه  ا تعس   فت ه   و فع  ل مارس   ته الجه  ة الم وا 

المس   ؤولية التقص   يرية عن   د  أس   ااالح   ق بمطالبته   ا ب   التعويد عل   ى  إعط   اءباس   تخدامه م   ا يب   رر 

 .(1)أركانها إثبات

أرى أن الجهة المصدرة عن دما اس تخدمت حقه ا هن ا ف ي فس   أو  (2)أشرت سابقاً  لكن كما

 دالحام ل بمح علي ه عن د التعاق د وواف ق علي ه  تعديل العقد انما استخدمت حقه ا ال ذي ت م الاتف اق

وج  اء عل  ى ش  كل ش  رط مثب  ت ف  ي العق  د، وك  ان للحام  ل رفض  ه ابت  داء لك  ن م  ا دام ق  د واف  ق  إرادت  ه

والت ي  أن واع العق ود المنص وص عليه ا قانون اً، ه ذا العق د عق داً غي ر لازم وه و م ن أص ب عليه فقد 

العق د ، وبالت  الي  إب رامم ا اتف ق علي  ه لحظ ة تعط ي ح ق الفس   لأح د المتعاق  دين أو لكليهم ا حس ب 

 يصب  من العقود المجازة قانوناً فنطبق هنا القاعدة الشرعية ا أن الجواز الشرعي ينافي الضمانا. 

                                                 
 .94فدا  الحيةدل مر ع سابق ل ص   (1)
 .233التغدادي كيي، طالبل مر ع سابق ل ص  (2)
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 ثانياً: المسيولية المدنية لمصدر البطاقة تجاه التاجر:

 ة أوق   ى ملزم   ة بس   داد الف   واتير للت   اجر حت   ى ول   و ض   اعت البطاق   بن الجه   ة المص   درة تإ

ع مطالب  ة الت  اجر ك  ون فس  رقت طالم  ا أنه  ا ل  م تعل  م الت  اجر ب  ذلك ف  لا تمل  ك الجه  ة المص  درة أن ت  د

البطاق ة مفق  ودة أو مس  روقة طالم  ا أنه  ا ل  م تخب  ر الت  اجر بوق  ف التعام  ل بالبطاق  ة لأن العق  د يلزمه  ا 

اقة طالما لم ساا سرقة أو ضياع البطأبذلك ولا يحق لها أن تدفع مطالبة التاجر بالوفاء له على 

 .(1) تقم بإخطار التاجر بذلك

تتعه  د الجه  ة المص  درة للت  اجر أن تس  دد ل  ه قيم  ة الف  واتير المرس  لة له  ا م  ن قبل  ه ف  إذا ق  ام 

الت   ي يرتبه   ا علي   ه العق   د م   ع الجه   ة المص   درة، وق   ام بإرس   ال الف   واتير للجه   ة  تالت   اجر بالالتزام   ا

تير له مما ألحق به ضرراً، كالقيام ب الحجز علي ه المصدرة إلا أنها مع ذلك لم تقم بسداد قيمة الفوا

م  ن قب  ل دائني  ه أو تف  ويد ص  فقة معين  ة ك  ان يعتم  د عل  ى رص  يده ف  ي إبرامه  ا، فل  ه مطالب  ة الجه  ة 

 .(2) المصدرة على أساا المسؤولية العقدية

        الفرع الثاني: مسيولية مدنية تقام على التاجر مقدم ال دمة: 

حام ل والجه ة المص درة بعق د مس تقل يف رد علي ه التزام ات تج اه يرتبط التاجر بكل م ن ال

ك  ل منهم  ا، وعلي  ه يمك  ن الق  ول كقاع  دة عام  ة إن إخ  لال الت  اجر بإح  دى الالتزام  ات الت  ي يفرض  ها 

رت  ب ض  رراً للط  رف  الإخ  لالعلي  ه أي م  ن العق  دين يرت  ب علي  ه التزام  اً ب  التعويد طالم  ا أن ه  ذا 

 الآخر.

                                                 
)1(

 .109محيد عةفيق سرةديل مر ع سابق ل ص   
)2(

 .423التغدادي كيي، طالبل مر ع سابق ل ص  
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ت ي عرض ت له ا س ابقاً عن د الح ديث لالالتزام ات ا بتفعيلة ويمكن أن أفضل هذه المسؤولي

 : (1) عن الالتزامات المتبادلة بين التاجر والمصدر والحامل، وذلك على النحو التالي

 إتم    امإن الت   اجر يتعه   د للجه   ة المص   درة بالمحافظ    ة عل   ى الأدوات المس   لمة ل   ه لغاي   ات   - أ

 إذاوعلي   ه  ،(2) الوديع   ة والأمان   ة س   بيل التعام   ل بالبطاق   ة وتك   ون تل   ك الأدوات لدي   ه عل   ى

أهم  ل الت  اجر بالمحافظ  ة عليه  ا أو ألح  ق ض  رراً به  ا فان  ه مل  زم بتع  ويد الجه  ة المص  درة 

( م  ن الق  انون الم  دني الأردن  ي عل  ى: ا الوديع  ة أمان  ة 872ع  ن ذل  ك حي  ث نص  ت الم  ادة )

م ا ل م يتف ق  في ي د الم ودع لدي ه وعلي ه ض مانها إذا هلك ت بتعدي ه أو بتقص يره ف ي حفظه ا

 على غير ذلكا.

( م      ن الق      انون الم      دني 724و 723و  722و 721و 720ويقابله      ا نص      وص الم      واد ) 

 الكويتي.

الحام  ل ب  التحقق  يلت  زم الت  اجر ال  ذي يتعاق  د م  ع الجه  ة المص  درة عل  ى قب  ول البطاق  ات م  ن -ب

 من شخصية حامل البطاقة، وذلك م ن خ لال اتخ اذ الحيط ة والح ذر ف ي مض اهاة التوقي ع

الذي يضعه العميل على فاتورة الشراء والنموذف الموجود على البطاق ة. ,إذا أهم ل الت اجر 

الجه ة  إل ىتل ك الف واتير ذات التوقي ع الم زور  بإرس الفي اتخاذ الحذر ف ي ه ذه المض اهاة 

المصدرة، فانه من حق الأخيرة رفد الوفاء للتاجر وتنعقد مسؤوليته المدني ة لع دم اتخ اذه 

افت راد الخط أ م ن  زمة لاكتشاف التوقيع المزور. وهذه المسؤولية تق وم عل ىالوسائل اللا

 .(3) جانب التاجر حيث لم يتخذ الحيطة والحذر لاكتشاف ذلك

                                                 
)1(

 .235التغدادي كيي، طالبل مر ع سابقل ص   
)2(

 .114قل ص محيد عةفيق سرةديل مر ع ساب  
)3(

 .114محيد عةفيق سرةديل مر ع سابقل ص   
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إن التاجر يتعهد للمصدر أن يقبل البطاق ات المقدم ة ل ه م ن الح املين لأن ه ذا م ن ش أنه   - ف

لك، كون الجهة المصدرة تتقاضى أن يحقق مزايا للحاملين والجهة المصدر )المصدر( كذ

عمول  ة م  ن الت  اجر إض  افة إل  ى فائ  دة م  ن الحام  ل؛ ل  ذلك ف  ان رف  د الت  اجر قب  ول البطاق  ة 

أن أساا المطالب ة هن ا )مطالب ة الجه ة المص درة للت اجر( ه و  (1) يلزمه بالتعويد، ويرى

رد ف  ي المس  ؤولية العقدي  ة لأن الت  اجر يتعه  د للجه  ة المص  درة بقب  ول البطاق  ات حس  ب م  ا ي  

اتفاقي ة الت اجر م ن بن ود تتعل ق به ذا الش رط، وعلي ه إذا رف د الت اجر تل ك البطاق ات تمل ك 

الجهة المصدرة مطالبته بالتعويد على اعتبار أن فعله يلحق ضرراً بالجهة المص درة ق د 

يتمث   ل ف   ي إحج   ام الأش   خاص ع   ن الاش   تراك بتل   ك البطاق   ات مم   ا يض   يع عل   ى مص   درها 

ة إل ى انتف اء الغاي ة الت ي م ن أجله ا أنش ئت فك رة البطاق ات، إض افة العمولة والفائدة، إضاف

 إلى خسارة المصدر للفائدة التي يحصلها من العميل )حامل البطاقة( عند استخدامها.

ب  التعويد إذا رف  د الت  اجر تل  ك  رأم  ا بالنس  بة للحام  ل فان  ه يس  تطيع ك  ذلك مطالب  ة الت  اج 

على أساا العقد لأن العقد بينه وبين الت اجر  البطاقة، ولكن هنا مطالبة الحامل لا تكون

لا يف  رد عل   ى الت   اجر قب   ول البطاق   ات الائتماني  ة الخاص   ة بالحام   ل، إنم   ا يك   ون أس   اا 

المطالب  ة هن  ا ه  و فك  رة المس  ؤولية التقص  يرية عل  ى اعتب  ار أن فع  ل الت  اجر ب  رفد البطاق  ة 

 .(2) تجاه الحاملة أيضاً إنما يشكل فعلًا الحق ضرراً بالحامل مما يجعل التاجر مسؤولًا 

الجه  ة المص  درة  إل  ىف  اتورة الش  ركة  إرس  الكم  ا تنعق  د مس  ؤولية الت  اجر المدني  ة ف  ي ح  ال       -د

أهم الش روط الش كلية للف اتورة  وبدون توقيع الحامل عليها، فتوقيع الحامل على الفاتورة من

لجهة المصدرة بالوفاء ا إلىصادر منه )من الحامل(  أمربموجبه تكون الفاتورة بمثابة  إذا

                                                 
)1(

 .235التغدادي كيي، طالبل مر ع سابقل ص   
)2(

 .100فدا  الحيةدل مر ع سابق ل ص   
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؛ فالت  اجر يتع  رد (1)للت  اجر، وتوقي  ع الحام  ل م  ن أه  م الالتزام  ات الت  ي يرتبه  ا عق  د الت  اجر

في مثل هذه الحالة لع دم وف اء الحام ل للبطاق ة به ذه الف اتورة ذل ك أن ه كم ا ذك رت م ن أه م 

كليات فاتورة مبيعات صحيحة من حي ث الش كل وأه م ه ذه الش  إعداديتم  أنالتزامات العقد 

 توقيع الحامل.

تق ديم خدم ة( لمص لحة  ص فقة )بي ع س لعة أو بإجراءتنعقد مسؤولية التاجر في حال قيامه   -ه

الت   اجر هن   ا يتحم   ل  أنوأخ   ذ الموافق   ة عليه   ا حي  ث  ةللجه   ة المص  در  عدون الرج   و الحام  ل 

نه ا تب ين أ إذامسؤولية تلك الصفقة ولا تك ون الجه ة المص درة ملزم ة بس داد قيمته ا للت اجر 

 .(2)للحامل حتتجاوز حدود الائتمان الممنو 

تحدد بالعقد المبرم بينهما وهو عادة عقد بيع أو  فإنهاأما بالنسبة لعلاقة التاجر بالحامل،  - و

الس  لعة  لم هن ا أن يق  وم الت اجر بتس  ليم الحا عق د تق ديم خدم  ة معين ة، وم  ن أه م الالتزام  ات

ن بع   د العق   ود كم   ا ه   و الح   ال ف   ي عق   د ي   تم التعاق   د عليه   ا، حي   ث اي والمش   تريات الت   

تقوم الجهة المصدرة  إخلالهتشترط على التاجر ذلك، وفي حالة  (3)مؤسسة الدينرز كلوب

الحام  ل يس  تطيع  أنبالقي  د العكس  ي لقيم  ة النفق  ات بن  اء عل  ى طل  ب الحام  ل، ومعن  ى ذل  ك 

لت  اجر بتس  ليم أخ  ل ا إذاالرج  وع عل  ى الب  ائع )الت  اجر( للمطالب  ة باس  تعادة ثم  ن المش  تريات 

تلك البضائع. وفي حالة قي ام الت اجر بتس ليم بض اعة معين ة للحام ل ف لا يمل ك الحام ل أن 

 دبتعوييحتج بذلك قبل المصدر وغاية الأمر أنه يستطيع الرجوع على التاجر لمطالبته 

   .(4)واعد العامة في عقد البيعقعن التسليم المعيب طبقاً لل الناش الضرر 

                                                 
 .101ل فدا  الحيةدل مر ع سابق ل ص 969طقا  اليغربيل مر ع سابقل ص   (1)
  .238التغداديل كيي، طالبل مر ع سابقل ص  (2)
  .101يل كيي، طالبل مر ع سابقل ص التغداد  (3)
  .238التغداديل كيي، طالبل مر ع سابقل ص  (4)
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تاجر بقبول البطاقة رغم ضياعها أو سرقتها وبعد قيام الحامل بالإخبار عن تلك إذا قام ال  - ز

الواقعة وبعد إعلام التاجر بها، فهنا يتحمل التاجر المبالس التي تعامل عليها منذ إخطاره، 

بالإضافة إلى أن الحامل يملك مطالبته بالتعويد عن قب ول تل ك البطاق ة إذا ترت ب عل ى 

لأن فع   ل الت   اجر  (1) س   اا المطالب   ة هن   ا المس   ؤولية التقص   يريةذل   ك ض   رر ل   ه، وتك   ون أ

يش  كل تع  دياً خاص  ة إذا كان  ت المغ  ايرة ف  ي التوقي  ع ص  ارخة بحي  ث لا تخف  ى عل  ى الرج  ل 

كما يملك المصدر أيضاً مطالبة التاجر في هذه الحالة ع ن التع ويد إذا رف د  العادي.

خب  اره بالواقع  ة، وبالت  الي الحام  ل الوف  اء للمص  در لأن الحام  ل ق  د ق  ام ب  إعلام ال مص  در وا 

يكون التاجر مسؤولًا بالتعويد للمصدر على أس اا تعاق دي لأن الت اجر مل زم ب الاطلاع 

عل  ى قائم  ة البطاق  ات المس  روقة والض  ائعة أو الملغ  اة والت  ي تس  مى بقائم  ة )الاعتراض  ات( 

اق ة ض ائعة التي يخط ر به ا م ن الجه ة المص درة للبطاق ات بص فة دوري ة تفادي ا لقبول ه ببط

أو ملغاة أو مسروقة. فإذا أهمل التاجر ه ذا الالت زام مم ا يس هل عل ى الغي ر ح ائز البطاق ة 

من استخدامها استخداماً غير مشروع، فان المسؤولية المدنية تنعقد على أس اا تقص يري 

ف  ي مواجه  ة الحام  ل ع  ن الأض  رار الت  ي تص  يبه م  ن الاس  تعمال غي  ر المش  روع للبطاق  ة، 

لبطاق  ة رف  د الوف  اء للت  اجر بقيم  ة الف  واتير الت  ي تحم  ل تاريخ  اً لاحق  اً وم  ن ح  ق مص  در ا

 .(2) لإخطاره بقائمة الاعتراضات المدرف فيها رقم البطاقة

وتنعق  د معه ا مس  ؤولية الت  اجر المدني ة، حال  ة قي  ام  إليه ا الإش  ارةوم ن الح  الات الت ي يج  در  -ح

ت   اجر بتس   ريب ال   رقم الس   ري م   ل )حام   ل البطاق   ة( ك   أن يق   وم الحاالت   اجر بكش   ف أس   رار ال

معلومات عن حسابه، فان قيام التاجر بأي م ن تل ك الأفع ال  إعطاءللحامل أو توقيعه أو 

بص   ورة ألحق   ت الض   رر بالحام   ل ف   ان الحام   ل يس   تطيع أن يقاض   ي الت   اجر مطالب   اً إي   اه 
                                                 

)1(
 .114محيد عةفيق سرةديل مر ع سابقل ص   

)2(
 .238التغداديل كيي، طالبل مر ع سابقل ص   
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بالتعويد عل ى أس اا المس ؤولية التقص يرية ك ون ه ذا الالت زام لا يرج ع للعق د المب رم ب ين 

 إذاالمص    درة بالمطالب    ة ب    التعويد  أحقي    ة الجه    ة إل    ى بالإض    افةل. ه    ذا م    الت    اجر والحا

اشترطت على التاجر ذلك صراحة، وتكون المسؤولية هنا عقدية إذا ورد هذا الشرط عل ى 

 .(1)شكل بند في اتفاقية التاجر مع الجهة المصدرة

                                                 
(1)

  .923التغداديل كيي، طالبل مر ع سابقل ص  
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 المبحو الثاني

 وع لبطاقة الائتمان:المسيولية الجزائية عن الاست دام غير المشر 

، طبق   اً لمس   تجدات ه   ذا عخ   ر إل   ىيتط   ور م   ن عص   ر  الإجرام   يم   ن المعل   وم أن الس   لوك 

والوس   ائل الالكتروني   ة ف    ي جمي   ع مج   الات الحي    اة الت   ي نعيش    ها،  الأدواتالعص   ر، فم   ع انتش    ار 

ية، التي التكنولوج ةهذه الثور اختلفت نوعية وأسلوب تنفيذ الجريمة عما كانت عليه سابقاً، ومع أن 

، إلا أنه ا اس تخدمت أيض اً لارتك اب ج رائم جدي دة ل م الإنس انيةهي سمة هذا العصر وجدت لتخدم 

تكن موجودة من قب ل. فالجريم ة التقليدي ة الت ي كان ت ترتك ب ف ي الس ابق بغ رد الس طو والس رقة، 

لومات ، فق د والمع اتساع دائرة التقنية كانت تعتمد في تنفيذها على العنف الجسدي، أما الآن ومع

م  ن ج  رائم الس  طو  %86.6ن إلارتك  اب مث  ل ه  ذه الج  رائم، ب  ل أداة بديل  ة  الآل  يأص  ب  الحاس  ب 

، وق د تزاي د (1)والسرقة على البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ترتك ب بواس طة الكمبي وتر

ادة تزاي   د حج  م إص  دار البطاق  ات، وزي   ادة المع  املات الت  ي ت   تم بواس  طتها، كم  ا ص   احب ه  ذه الزي  

ر المشروع، الأم ر ال ذي ي دفع مص دري البطاق ات إل ى الاس تمرار ف ي تط وير غيحالات الاستخدام 

النظام الأمني في البطاقة، للجد من الاستخدام غير المشروع لها. غير أن هذا التطوير والتحديث 

التقليدي  ة للبطاق  ة جرام  ي للبطاق ة، لأن الاس  تعمالات لإل م ي  نج  ف  ي الوقاي  ة نهائي اً م  ن الاس  تعمال ا

أيض  اً تتط  ور بش  كل م  وازي للتط  ور الأمن  ي، ب  ل ب  وتيرة أكب  ر وأس  رع، كم  ا أن المس  ؤولية المدني  ة 

البطاق ة بش كل غي ر مش روع، ف لا ب د م ن وج ود  وحدها لا تكفي لردع من تسول ل ه نفس ه اس تعمال

 . (2) قات الجديدةحماية جنائية وقانون زجري للحفاظ على الثقة التي يضعها الناا في هذه البطا

                                                 
)1(

 .91السقال ايتاب فةزيل مر ع سابقل ص   
)2(

 .123ييي رضةاال مر ع سابقل ص غق  
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ومم   ا يزي   د الأم   ر ص   عوبة أن ج   رائم المعلوماتي   ة، تحول   ت إل   ى ظ   اهرة عالمي   ة يص   عب 

التحقي  ق فيه  ا والحك  م عليه  ا، وتع  د م  ن الج  رائم الت  ي يص  عب التنب  ؤ به  ا، كم  ا أن إثباته  ا يح  يط ب  ه 

ق الكثير من الصعاب، ويرجع ذل ك إل ى ص عوبة الحص ول عل ى أث ر كت ابي، إذ أنه ا ت تم ع ن طري 

نقل المعلومات والبيانات عب ر نبض ات ورم وز الكتروني ة، ك ذلك ف ان الج اني يس تطيع ت دمير دلي ل 

الإدانة في أقل من ثانية، فضلًا عن أن ارتكاب أي جريمة يتم عادة من مسافات بعي دة باس تخدام 

 وحدات طرفية متباعدة، كمنا أن المجني عليه ربما يفضل ف ي الكثي ر م ن الح الات، ع دم الكش ف

بطاق ات  عن الأضرار التي تصيبه لعدم تشوه صورته أو اهتزاز الثقة ب ه ، كم ا ف ي ح الات تزوي ر

عدم إقدام  بلاغ عن هذه الخاصة ببطاقاته، خوفاً منلإ، حيث لم يقم البنك باالائتمان لأحد البنوك

 .(1) العملاء على استعمال بطاقته الائتمانية

س  ب الآل  ي عموم  اً وبطاق  ة الائتم  ان خصوص  اً يتب  ع م  رتكبين الاعت  داءات الخاص  ة بالحا

عل  ى س  بيل المث  ال، ص  ناعة وب  ث الفيروس  ات أو القي  ام ب  اختراق  ع  دة ط  رق ف  ي ذل  ك ن  ذكر منه  ا

 .  (2) البطاقة الائتمانية أو حتى تعطيل الأجهزة والشبكات في سبيل ارتكاب جرائمهم

لجرائم التي تتم في فمن حيث صناعة وبث الفيروسات فإن هذه الصناعة تعتبر من أهم ا

محيط المعالجة الآلية للبيانات، وأكثرها اتساعاً وانتشاراً، فالفيروسات هي نوع من البرامج ص نعت 

ت    لافخصيص    اً لتخل    ق ص    راعاً معلوماتي    اً داخ    ل الب    رامج الأخ    رى، به    دف تغيي    ر  المعلوم    ات  وا 

 تعطيلها. معلومات مغلوطة، تعطي أوامر خاطئة فتؤدي الى إلىالتنظيمية وتحويلها 

القرن الماضي حيث تحدث ع الم  أربعينيات إلىويعود تاري  ظهور الفيروسات لأول مرة 

ضاً ر ات مع بعضها عن طريق الشبكات وجدت الفيروسات أبالرياضيات عنها، ومع ارتباط الحاس

                                                 
)1(

 .11ل ص2001ي الصغيرل الانجرن، والقانةا العقائيل دار القترت الرربيتل يات ييل  تد ال  
)2(

 .210ل ص1999 ييل  تد التايي الصغيرل الحيايت الععائيت واليدنيت/ لتنايال الائجياا الييغقنتل دار القترت الرربيتل طترت  
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خصبة لانتشارها خاصة في السنوات القليلة الماضية، وم ن أش هر م ا ظه ر منه ا، في روا رس ائل 

كث  ر م  ن رب  ع لأأعط  الًا  2001وفي  روا ال  دودة الحم  راء، وق  د أح  دث الفي  روا الأخي  ر ع  ام الح  ب 

استطاع في روا  2003في أقل من تسع ساعات، وفي عام  مليون جهاز حاسب علي حول العالم

ببن  ك أوف أمريك  ا، وانتش  ر بس  رعة كبي  رة خ  لال س  اعات، اخت  راق أنظم  ة قواع  د البيان  ات الخاص  ة 

الب  رامج  إت  لافغط عل  ى خط  وط اتص  الات ش  بكة الانترن  ت مم  ا أدى إل  ى وتس  بب ف  ي زي  ادة الض  

ماكين  ة س  حب عل  ي لبن  ك أوف أمريك  ا ف  ي مختل  ف أنح  اء  13.000 إيق  افالتش  غيلية، وتس  بب ف  ي 

    (1) الولايات المتحدة.

صول لهدف معين بطريقة غي ر ش رعية، ع ن و هو القدرة على ال بشكل عامالاختراق وأما 

فه  ذه العملي  ة تعتب  ر عملي  ة دخ  ول غي  ر ل  ذلك م الحماي  ة الخ  اص باله  دف، طري  ق ثغ  رات ف  ي نظ  ا

مص    رح به    ا لأجه    زة الغي    ر وش    بكاتهم الالكتروني    ة، وي    تم ه    ذا الاخت    راق بواس    طة ب    رامج متط    ورة 

ه داف المخت رق أ الاخت راق ب اختلاف  أس بابيملك خبرة في استعمالها، وتختل ف  نيستخدمها كل م

يخت     رق المواق     ع والأنظم     ة، به     دف س     رقة  دخص     ية وال     بع، فم     نهم م     ن يخت     رق الأجه     زة الش

، المعلومات، أو تبديل أو تحريف، أو تعطيل المعلومات في أجهزة الغير مما يلحق أضراراً بالغير

 :(2) وعادة ما يتم الاختراق عن طريق ثلاث طرق

ودات أو الأجه زة الرئيس ية للش ركات والمؤسس ات أو الجه ات الحكومي ة ز اختراق الم -1

الجدران الناري ة الت ي ع ادة توض ع لحمايته ا، وي تم ذل ك باس تخدام المحاك اة  راقباخت

وه    و مص    طل  يطل    ق عل    ى عملي    ة انتح    ال الشخص    ية والعب    ث بم    ا تحوي    ه م    ن 

 معلومات، عند ارتباط الجهاز بشبكة الانترنت. 

                                                 
)1(

ل ص 1999يي الصييغيرل الحيايييت الععائيييت واليدنيييتل لمتنايييال الائجييياا الييغقنييتل دار القترييت الرربيييتل طترييت د.  ييييل  تييد التييا  

210. 
)2(

 .118السقال ايتاب فةزيل مر ع سابقل ص   
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اخت  راق الأجه  زة الشخص  ية والعب  ث بم  ا تحوي  ه م  ن معلوم  ات، عن  د ارتب  اط الجه  از  -2

 ترنت. بشبكة الان

التع    رد للبيان    ات أثن    اء انتقاله    ا والتع    رف عل    ى ش    فرتها، إن كان    ت مش    فرة وه    ي  -3

      السرية لها.  والأرقامبطاقات الائتمان،  أرقامالطريقة التي تستخدم في كشف 

 الحاس  ب أجه  زةوتعطي  ل  إت  لافتعطي  ل الأجه  زة والش  بكات: ق  د يح  دث  إل  ىأم  ا بالنس  بة 

يكون الهدف من ذلك منع الحاسب وش بكات الاتص ال و رامجها، لي المادية عن طريق تعطيل بلآا

رس ال ع دد هائ ل إمن تأدية عملها، وبذلك تتم عملية الاختراق والتعطيل لهذه الأجهزة، عن طريق 

 .(1) لى الأجهزة المراد تعطيلها، الأمر الذي يعوقها من تأدية عملهاإمن الرسائل بطرق معينة 

الممغنطة بطبيعة خاصة، تمخضت عن تض افر معطي ات  ويتمتع نظام الوفاء بالبطاقات

التص   رفات غي   ر المش   روعة الت   ي ت   تم م   ن خلال   ه أو  إحاط   ةوعوام   ل معين   ة جعل   ت م   ن محاول   ة 

 . (2) باستخدامه محد محاولة اجتهادية محفوفة بالمحاذير القانونية

أن ب  ادرت وق  د أدرك  ت معظ  م التش  ريعات الجزائي  ة الغربي  ة ه  ذه الحقيق  ة فم  ا ك  ان منه  ا إلا 

ل ى س ن أو تع ديل التش ريعات الجزائي ة الت ي ض منت م ن خلاله ا مواجه ة ه ذه الأنش طة الإجرامي ة إ

بالعقوبة الرادعة، وذلك للخسائر الهائلة الناتجة ع ن الاس تعمال غي ر المش روع لبطاق ات الائتم ان، 

طاق  ات أن حج  م الخس  ائر الناتج  ة ع  ن الاس  تعمال غي  ر المش  روع لب إل  ى الإحص  اءاتحي  ث تش  ير 

( ملي  ون دولار أمريك  ي ف  ي 1000ال    ) بيق  ار الائتم  ان ق  د بل  س ف  ي الولاي  ات المتح  دة الأمريكي  ة م  ا 

، أم   ا البن  وك البريطاني  ة فق   د أدى الاس  تعمال غي  ر المش   روع لبطاق  ات الائتم   ان 1996نهاي  ة ع  ام 

، 1996ف  ي نهاي  ة ع   ام  إس  ترليني( ملي  ون جني  ه 80ف  ي ميزانيته  ا ق  درت بمبل  س ) إجم  اليخس  ائر 

                                                 
)1(

 .911السقال ايتاب فةزيل مر ع سابقل ص   
)2(

 .26الاميلل  ياد  ميل مر ع سابقل ص   
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وك  ذلك الح  ال بالنس  بة لكن  دا حي  ث بلغ  ت خس  ائر قط  اع البن  وك فيه  ا م  ن نف  ا المتش  كلة م  ا قيمته  ا 

الفرنس  ية ه  ي الأخ  رى م  ن ، ول  م تس  لم البن  وك 1996( ملي  ون دولار أمريك  ي ف  ي نهاي  ة ع  ام 846)

فحقق ت ه ي الأخ رى خس ائر  الناتجة عن مشكلة االاحتيال بالبطاقاتا للخسائرهذا الحجم المهول 

  .(1) ( مليون فرنك فرنسي380يقدر ب  ) بمبلسفي نفا العام  جماليإ

مبل   س  1994ع   ام أم   ا بالنس   بة للقط   اع المص   رفي العرب   ي فق   د خس   رت البن   وك الإماراتي   ة 

مبل س  1995( ألف دولار أمريكي، وكذلك الحال بالنسبة للبنوك المصرية التي خس رت ع ام 365)

حج  م المش  كلة عل  ى ص  عيد الأس  واق العربي  ة ظه  ور م  ا ( أل  ف دولار أمريك  ي، ومم  ا زاد م  ن 500)

عرف بمشكلة الرقم الأسود والتكتم غير المبرر حول حجم الخسائر المتحققة عن الاس تعمال غي ر 

المش  روع لبطاق  ات الائتم  ان وذل  ك لغاي  ات المحافظ  ة عل  ى الس  معة التجاري  ة للبن  وك دون محاول  ة 

طاقات الائتمان والإحاطة بها قدر الإمك ان، وه ذا إيجاد حلول عملية أو التشريعية لتقليص حجم ب

عك  ا البن  وك الأمريكي  ة والأوروبي  ة الت  ي تعامل  ت م  ع ه  ذه المش  كلة م  ن خ  لال م  ا ع  رف بمس  ألة 

الاحتي  ال بالبطاق  ات، وتأسيس  اً عل  ى ذل  ك ف  ان البن  وك العربي  ة والتش  ريعات العربي  ة مطالب  ة بحماي  ة 

 . (2) التعامل بهذه البطاقة تشريعياً وتطبيقياً 

سيس  اً عل  ى م  ا س  بق م  ا ه  ي ح  الات الاعت  داء عل  ى بطاق  ات الائتم  ان، وم  ا ه  ي الآث  ار أت

الناتج  ة ع  ن ه  ذا الاعت  داء، وه  ذا م  ا س  نبرزه ب  المطلبين الت  اليين، )المطل  ب الأول( ص  ور الاعت  داء 

  )المطلب الثاني( الآثار القانونية الناشئة عن هذا الاعتداء.  ،على بطاقة الائتمان

                                                 
)1(

 .33سابقل ص الاميلل  ياد  ميل مر ع   
)2(

 .35الاميلل  ياد  ميل مر ع سابقل ص   
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  :ول( صور الاعتداء على بطاقة الائتمانلأ ب ا المطل

الاعتداء على نظام بطاقات الائتمان، هو إحدى الصور الخاص ة بالاعت داءات الت ي تق ع 

عل  ى الحاس  ب الآل  ي، بغ  رد الحص  ول م  ن ه  ذه البطاق  ات عل  ى منفع  ة غي  ر ش  رعية، وف  ي غي  ر 

 الأغراد المعدة لاستخدامها.

ذا كان   ت الاعت   داءات عل   ى الحاس   ب ا ل   ي تتع   دد بتع   دد الغ   رد م   ن الاعت   داء، ف   ان لآوا 

الاعتداءات التي تقع على نظام بطاق ات الائتم ان تتع دد ه ي الأخ رى طبق اً لط رق اس تعمالها، فق د 

ل ي لتحوي ل الأم وال ف ي حس ابات بطاق ات الائتم ان، وق د يق ع لآيقع الاعت داء عل ى نظ ام التش غيل ا

داء ق د يح دث م ن ص احب البطاق ة نفس ه، أو طناع، وه ذا الاعت ص على ذات البطاقة من تزوير وا

وم وظفي البن ك، وق د يق ع الاعت داء ع ن طري ق  من الغير، كما قد يقع الاعت داء م ن الت اجر عقد يق

 . (1)من خلال التعامل بالبطاقة عبر شبكة الانترنتالتحايل والاحتيال 

ات الائتم  ان وتأسيس  اً عل  ى م  ا س  بق فان  ه وأم  ام تع  دد ص  ور الج  رائم المتعلق  ة بنظ  ام بطاق  

ل   ى ف  رعين، أم  ا الأول فس  وف نس   تعرد في  ه ص  ور الاس  تعمال غي   ر إنن  ا سنقس  م ه  ذا المطل  ب إف

المشروع لحامل البطاقة، وأم ا الث اني فإنن ا س نتناول الج رائم المتعلق ة بنظ ام بطاق ات الائتم ان الت ي 

 يتصور ارتكابها من الغير. 

 اقة: : الاستعمال غير المشروع من حامل البطالأولالفرع 

الاس    تعمال المش    روع للبطاق    ة، ه    و اس    تعمال ق    د ي    تم بواس    طة الحام    ل  أنيمك    ن الق    ول 

 البطاقة المبرم بين الحامل والمصدر.  إصدارالحقيقي لبطاقة صحيحة، وفقاً لشروط عقد 

                                                 
 .157السقال ايتاب فةزيل مر ع سابق ل ص  (1)
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 إلىوقد أثير جدول فقهي وقضائي حول التكييف القانوني لفعل الحامل، فمنهم من ذهب 

ة م  تكيي ف نش  اط الحام ل بأن  ه جري إل  ىن  ه جريم ة س  رقة، وم نهم م  ن ذه ب تكيي ف نش  اط الحام ل بأ

وبالجمل ة يمك ن  .ةلى تكييف نشاط الحامل بأنه جريمة خيانة أمان إنصب، في حين ذهب عخرون 

 مال الاحتيالي للبطاقة من قبل حاملها في ثلاث حالات: عالقول بأنه يتحقق الاست

 صلاحيتها.استعمال الحامل للبطاقة بعد انتهاء مدة  -1

 لغائها من جانب المصدر لها.إاستعمال الحامل للبطاقة بعد  -2

بلاغ  ه المص  در بفق  دها أو س  رقتها، وق  د ذه  ب الفق  ه إاس  تعمال الحام  ل للبطاق  ة بع  د  -3

 لى تكييف نشاط الحامل في الحالتين الثانية والثالثة بأنه جريمة نصب. إوالقضاء 

 . (1) مسموح به للعميلاليفوق الحد الائتماني  استعمال البطاقة بما -4

بالحص  ول عل  ى تمث  ل ف  ي الاعت  داء تم  ن قب  ل الحام  ل وح  الات الاس  تعمال غي  ر المش  روع 

س   اءة ا  رة والاعت   داء بتحاي   ل رغ   م ص   لاحية البطاق   ة المنتقص   ة و دبطاق   ة الائتم   ان بمس   تندات مص   

  .يتجاوز حد السحب المسموح بهأو أنه م انتهاء مدة صلاحيتها غاستعمال البطاقة ر 

س  اءة اس  تعمال بطاق  ة الائتم  ان م  ن خ  لال اعت  داء بالحص  ول عل  ى بطاق  ة إم  ن حي  ث  م  اأ

صل في الحصول على بطاقة الائتمان يتم طبقاً لأن اأالائتمان بمستندات مزورة فانه يمكن القول 

للقواع  د المعم  ول به  ا ف  ي البن  ك مص  در البطاق  ة، وحس  ب المس  تندات المطلوب  ة، وبش  رط أن تك  ون 

ليس  ت مخالف  ة للحقيق  ة، ف  لا يج  وز أن يتق  دم طال  ب بطاق  ة الائتم  ان بأس  ماء مس  تندات ص  حيحة، و 

لا تعرضت للعقوبات الجنائي ة فض لًا عم ا  منتحلة وعناوين وهمية، أو أي ضمانات غير حقيقية وا 

ق د يتحمل  ه البن  ك م ن خس  ائر نتيج  ة اس  تخدام البطاق ة ف  ي ش  راء الس  لع والخ دمات بمب  الس كبي  رة، ث  م 

                                                 
)1(

 .124غقييي رضةاا ل مر ع سابقل ص   
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ل    ى دف    ع قيم    ة إب    الهرب، ف    لا يس    تطيع البن    ك الاس    تدلال علي    ه، فيض    طر يق    وم حام    ل البطاق    ة 

 .(1)المستحقات الناتجة عن استعمال طالب البطاقة بمستندات مزورة

ويعتبر هذا الأسلوب من الاعتداء هو الشائع، فعن دما يحص ل العمي ل عل ى البطاق ة به ذه 

در علي  ه ف  لا يج  ده، وه  ذا م  ا دف  ع الطريق  ة يق  وم باس  تعمالها ويمتن  ع ع  ن ال  دفع، فيرج  ع البن  ك المص  

لى القول بأن الطلبات المزورة للحصول على البطاقات الائتماني ة ه ي إمؤسسة الفيزا كارد  امسؤلو 

 الصداع الذي تعاني منه هذه الصناعة. 

حري  ك أح  د وق  د عرض  ت إح  دى القض  ايا أم  ام المح  اكم المص  رية ، وت  تلخص وق  ائع ف  ي ت

( 336راد بتهم    ة النص    ب المنص    وص عليه    ا ف    ي الم    ادة )البن    وك جنح    ة مباش    رة ض    د أح    د الأف    

عقوبات، على سند من القول بأن المدعى عليه تمك ن م ن اس تخدام ط رق احتيالي ة واس تولى عل ى 

دولاراً أمريكي اً، وق ال الم دعي ف ي ص حيفة دع واه أن ه  459.90جني ه مص ري، و 7904.400مبلس 

والحصول عل ى ه ذه  طاقة دفع )فيزا كارد(استخرف المدعى عليه من البنك ب 30/6/1986بتاري  

 24000س  نوي لا يق  ل ع  ن البطاق  ة ق  دم الم  دعى علي  ه طلب  اً للبن  ك، ادع  ى في  ه أن  ه يعم  ل ب  دخل 

جني  ه، وتعه  د بع  دم اس  تخدام ه  ذه البطاق  ة م  ا ل  م يك  ن رص  يده كافي  اً طبق  اً للعق  د المب  رم بين  ه وب  ين 

، يك ون الم دعى علي ه ق د تمك ن م ن إيه ام البنك، وبذلك وعلى ما جاء بمذكرة ممث ل البن ك الم دعي

البنك بطرق احتيالية بأن رصيده في البنك سيكون كافياً لتغطية مصروفات مشترياته التي يحصل 

                                                 
وم ال  مى الك ما يام، به متاحث ا مةال الرامت في مصر من ضت  عة يل  صابي عاصيص فيي الاحجييال  (1)

ائجييياا صييحيحت بية ييب مسييجقدال رسييييت  لماليييت كتيييرة باسجصييدار بنايييامتييالغ   مييى التقييةك والاسييجيأ   مييى

( بنايت ائجيانيت صادرة من بقةك ماجمفيتل وا جرفيةا باعتيا تن ريذا القةياط مقيذ فجيرةل 28معورةل وعن ضت   دد )

عي ين واسجادامتن لمتنايال في الحصيةل  ميى السيمع والققيةد دوا سيداد عسيمك اليتيالغ لمتقيةكل اسيجقاداً اليى  يدم 

 .2/6/2002التقةك من الجةصل اليتنل أنظر ل ا ررام في 
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عليها م ن التج ار، ولكن ه ل م يق م بس داد ثم ن المش تريات، فق ام الت اجر ب الرجوع عل ى البن ك بوص فه 

 .(1)مدعى عليه من مديونياتضامناً لحامل البطاقة، والذي قام بسداد ما على ال

أما بالنس بة للاعت داء بالتحاي ل رغ م ص لاحية البطاق ة المنتقص ة الغ رد هن ا م ن البطاق ة 

الائتمانية استخرجت باسم صحي ، إلا أن صاحب البطاقة اس تطاع أن ي دخل عل ى البن ك مص در 

لعلاق   ة ب   ين البطاق   ة، وف   ي القض   ية الس   ابقة برأت   ه المحكم   ة ب   نص حكمه   ا ال   ذي ج   اء في   ه ا أن ا

الم   دعي والم   دعى علي   ه، مج   رد علاق   ة مدني   ة بحت   ة، أساس   ها أن الم   دعي ب   الحق الم   دني ض   امناً 

للم    دعى علي    ه بموج    ب بطاق    ة الائتم    ان الت    ي حص    ل عليه    ا من    ه، والت    ي بموجبه    ا يس    تطيع أن 

يس  تخدمها م  ع التج  ار ف  ي دف  ع مس  تحقات م  ا علي  ه ب  دلًا م  ن النق  ود الورقي  ة، وحي  ث أن البن  ك لا 

ي بطاق  ة الائتم  ان للم  دعى علي  ه قب  ل أن يحص  ل من  ه عل  ى الض  مانات الكافي  ة الت  ي بموجبه  ا يعط  

يك  ون ه  و ض  امن ل  ه، ولقيام  ه بس  داد م  ديونيات الم  دعى علي  ه م  ع م  ن يتعام  ل مع  ه، إذا لا ب  د أن 

ق   ام  ف   إذاالم   دعى علي   ه ك   ان ك   ذلك،  أنيك   ون عم   يلًا ل   دى البن   ك ول   ه رص   يد ك   اف لدي   ه، وحي   ث 

لبطاق  ة الائتماني  ة، وحص  ل عل  ى مش  تريات م  ن التج  ار وق  ام البن  ك بس  داد ثمنه  ا، باس  تخدام تل  ك ا

وتبين له أن رصيد المدعى عليه لم يسم  بسداد مديونيت ه، ف ان المس ؤولية تك ون مس ؤولية البن ك، 

 .(1)مدنية بحتة فلا يكون المدعى عليه مرتكباً لجريمة نصب العلاقة بينهما علاقة أنوحيث 

ل  ى الآت  ي: ا أن الم  دعي ب  الحق الم  دني ض  امن للم  دعى إحي  ث اس  تند  ه  ذا الحك  م منتق  د

بموج   ب بطاق   ة الائتم   ان، وأن البن   ك حص   ل عل   ى الض   مانات الكافي   ة الت   ي يك   ون بموجبه   ا علي   ه 

ض  امن، وأن المس  ؤولية مس  ؤولية البن  ك ع  ن س  داد المديوني  ة، م  ع العل  م أن الحك  م يعت  رد س  لامة 

البطاق    ة ل    و ك    ان اس    تخراجها ص    حيحاً دون تحاي    ل، ف    ان  البطاق    ة الائتماني    ة، ولا ج    دال ف    ي أن

                                                 
 . 165مةار الى حي يال رذه القريت لدى السقا ايتاب فةزيل مر ع سابق ل ص  (1)
 .23ح ن مح يت  قح  ابدين ل أنظر  ييل  تد التايي الصغيرلمر ع سابقل ص  (1)
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المسؤولية مسؤولية البنك، بافتراد أن ه ض امن لبطاق ة أساس ها الق انوني س ليم، أم ا وك ون البطاق ة 

رغ م اس تخراجها تعتب ر منتقص ة لأن ص احب البطاق ة أدخ ل أم وراً احتيالي ة عل ى البن ك بوهم ه ب  أن 

( عقوب ات الخاص ة 336م ا ينطب ق علي ه حك م الم ادة )( جني ه، م24000دخله السنوي أكث ر م ن )

بجريم  ة النص  ب، لأن ص  احب البطاق  ة اس  تطاع به  ذا الأس  لوب أن يتوص  ل إل  ى الاس  تيلاء عل  ى 

( 24000بض  ائع يق  وم البن  ك ب  دفعها دون وج  ه ح  ق، إذا ل  و ك  ان البن  ك يعل  م أن دخل  ه أق  ل م  ن )

ف  ع وم  ا قال  ه الحك  م م  ن أن البن  ك حص  ل جني  ه س  نوياً لم  ا ق  ام البن  ك بمنح  ه بطاق  ة ذات ائتم  ان مرت

على ضمانات كافي ة، فه و م ردود علي ه ، لأن ض مانة البن ك مقي دة ل ه، ومس ؤوليته عنه ا مس ؤولية 

كامل  ة، كم  ا أن الحك  م افت  رد أن ص  احب البطاق  ة عمي  ل ل  دى البن  ك ول  ه رص  يد ك  اف لدي  ه، وق  د 

البطاقة بالنس بة ل ه، لأن م ن  أغفل الحكم أن صاحب البطاقة استخدمها، ثم انتهت بعد ذلك مهمة

ذا ك ان الحك م  يقوم بهذا الفعل يكون الغرد منه الاستخدام المؤق ت ول يا الاس تخدام المس تمر. وا 

البطاق ة للت اجر، ف ان ك ان  في نهاية سرده أقر بأن مسؤولية البنك هي سداد قيم ة مش تريات حام ل

ة جنائية لارتكابه جريمة نص ب، هذا صحيحاً، فان مسؤولية صاحب البطاقة هي في رأينا مسؤولي

ولا يق  دح م  ن الق  ول أن علاق  ة الم  تهم بالبن  ك ه  ي علاق  ة مدني  ة بحت  ة، ذل  ك أن الإح  لال بالعلاق  ة 

المدني  ة البحت  ة إنم  ا ل  و قام  ت عل  ى أس  اا حس  ن الني  ة، ول  يا عل  ى أس  اا الاحتي  ال، ف  إذا انع  دم 

ليا فه  ي بالإض  افة إل  ى العلاق  ة الس  بب المش  روع له  ذه العلاق  ة، وترت  ب عليه  ا فع  ل الاحتي  ال والت  د

المدنية، فإنها تكون قد اكتس بت الص يغة الجنائي ة والتكيي ف الق انوني الجن ائي، فه ذه الجريم ة وه ي 

، لأن العمي  ل اتب  ع طرق  اً احتيالي  ة عب  ارة ع  ن ( عقوب  ات336جريم  ة النص  ب طبق  اً لأحك  ام الم  ادة )

 .(1)تئناف في حكمها لذات القضيةجية وهذا ما أيدته محكمة الاسر خايب مدعمة بمظاهر ذأكا

                                                 
 ميةر غيير صيحيحت والتاسيتا طيةب الصيدقل  ال ذب با جتياره  يةرر  ريييت القصيبل يرقيي عصيةير العياني (1)

ل 1932اكجيةبر سيقت  31مقجرا بأ يال ماديت أو بيظيارر خار ييتل يحييل  ميى الا جقياد فيي صيحجه أنظير نقيض 

 27ل ونقييض 1065ل معية ييت الربييع يييرا ل ص 1938نقييض مييارس سييقت  1064معية ييت الربييع يييرا ل ص 

 =ل معية يت أح يام مح ييت1973فترايير سيقت  19 ل نقيض1066ل معية ت الربع ييرا ل ص 1939فتراير سقت 
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وأما بالنسبة لإس اءة اس تعمال البطاق ة بع د انته اء م دة ص لاحيتها ي نص العق د المب رم ب ين 

، إلا أن العمي ل (1) ل ى أن يس لم العمي ل البطاق ة للبن ك بع د انته اء م دة ص لاحيتهاعالعميد والبنك، 

للاس تخدام ق ام به ا العمي ل  إس اءةذل ك قد يرى استخدام البطاق ة بع د انته اء م دة ص لاحياتها. وف ي 

مردود عليها، بأن ماكينة  الإساءةعلى البنك باستعمال بطاقة غير صالحة للاستعمال، ولكن هذه 

إس اءة  تبتلع البطاقة المنتهية، دون ردها للعميل، وبهذه الصورة يكون الجه از ق د رد الآليالسحب 

 .الاستعمال بابتلاع البطاقة

( م  ن ق  انون العقوب  ات، ومثل  ه 262لأردن  ي ط  رق التزوي  ر ف  ي الم  ادة )ولق  د ح  دد المش  رع ا

( ومن خلال هذه الم ادة، ف ان وس ائل التزوي ر الم ادي 260 – 259القانون الكويتي في المادتين )

ه  ي: توقي   ع إمض   اء م   زور أو خ  تم م   زوراً أو بص   مة م   زورة والح  ذف أو الإض   افة أو التغيي   ر ف   ي 

تلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً مضمون صك أو مخطوط وصنع صك أو   . (2) مخطوط وا 

ل ي للبطاق ة، واس تطاع العمي ل فع لًا ص رف لآولكن في حالة عدم ابتلاع ماكين ة الس حب ا

ذهب ت محكم ة  اءة اس تخدام،إس  وأمبالس نقدية رغم عدم صلاحية البطاقة، فهل يعتبر هذا اعت داء 

جرائم النص ب ذل ك  الغش، وأنها تعد جريمة منوسيلة من وسائل  لى القول بأن ذلكإجن  بفرنسا 

نه ا جريم ة خيان ة أل ى إأن العميل استعمل طرقاً احتيالية للحصول على المال، كما ذه ب ال بعد 

البطاق  ة تعتب  ر ع  د حامله  ا أمان  ة عل  ى س  بيل الوديع  ة، ويج  ب رده  ا للبن  ك بع  د انقض  اء لأن أمان  ة، 

 .(3) صلاحيتها

                                                                                                                                            

ديسييتر  11ل نقيض 53ل ص12ل رين 26ل س1975يقاير سقت  19ل نقض 226ل ص 50ل رين 24الققضل ص=

 .171مةار اليه السقال ايتاب فةزيل مر ع سابق ل ص  927ل ص 191ل رين 29ل س1987سقت 
)1(

 الجقدم لنمب الحصةل  مى بنايت ائجياا.نظرل  قد الإا اا الااص بالتقك ا رمي اليصري  قد ا  
)2(

 يانةا الرقةبال ا ردني.  
)3(

  r embe2 Dec-Ruoubi (B.), Note Souse CA.Lyon. 9Juiller 1980 et CA:Angers-Sousi

1981. G.P. J.p.704 172مةار اليهل السقال ايتاب فةزيل مر ع سابق ل ص. 
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( م  ن ق  انون العقوب  ات الأردن  ي ومثل  ه ق  انون 260ة )لق  د ن  ص المش  رع الأردن  ي ف  ي الم  اد

( على وجوب وقوع الض رر، وم ن أن واع الض رر، الض رر الم ادي 259الجزاء الكويتي في المادة )

وه  و ذل  ك الض  رر ال  ذي يص  يب الذم  ة المالي  ة للمجن  ي علي  ه، ويع  د الض  رر الم  ادي قائم  اً، ول  و ت  م 

ق ق   ائم ولك   ن متن   ازع علي   ه، وهن   اك الض   رر التزوي   ر بقص   د إثب   ات واقع   ة حقيقي   ة أو لاقتض   اء ح   

المعنوي الذي لا يما الذم ة المالي ة للمجن ي علي ه مباش رة، ب ل يم ا س معته أو اعتب اره أو مكانت ه 

الاجتماعي     ة، وهن     اك الض     رر الفعل     ي وه     و الض     رر المحق     ق أي الواق     ع فع     لًا وهن     اك الض     رر 

الع  ام ف   ي مجموع  ة أم   ا  الاجتم  اعي والض   رر الف  ردي حي   ث يص  يب الض   رر الاجتم  اعي الص   ال 

الضرر الفردي فهو الذي يصيب المجني عليه شخصياً، ويجب أن يعاصر القصد الجرم ي الفع ل 

ذا تب  ين ع   دم ت  وافر القص  د الجرم  ي لحظ  ة اقت  راف الفع  ل، ف   ان  ال  ذي تق  وم ب  ه جريم  ة التزوي  ر، وا 

ق  ام ش  خص م  ا جريم  ة التزوي  ر لا تتحق  ق ولا يعف  ي ع  ن ذل  ك ثب  وت ت  وافره ف  ي لحظ  ة لاحق  ة، ف  إذا 

بتغيير الحقيقة في محرر ابتغاء إثبات معادلة، ولم تكن نيته تتجه على الإطلاق لاستعماله، وبعد 

ذل  ك ق  ام باس  تعماله، فإن  ه يس  أل ع  ن جريم  ة اس  تعمال مح  رر م  زور ، إذا ت  وافرت أركانه  ا وتنتف  ي 

 .(1)مسؤوليته عن جريمة التزوير

ئتمان فيكون الاعتداء من كليهما، فم ثلًا وقد يقوم التاجر بالتلاعب مع صاحب بطاقة الا

ق   د يتف   ق الت   اجر م   ع مق   دم البطاق   ة المنتهي   ة الص   لاحية، أو الملغ   اة عل   ى التعام   ل به   ذه البطاق   ة، 

بإجراء عمليات بيع متعددة بمبالس بس يطة، ث م يق وم بص رفها م ن البن ك، م ع اقتس ام الحص يلة فيم ا 

طاق  ة يس م  ب إجراء المع  املات التجاري ة الت ي ت  تم بينهم ا، ويس اعده ف ي ذل  ك أن البن ك المص در للب

بالبطاقات دون الرجوع إليه في حالة المب الس المالي ة الص غيرة نس بياً، نظ راً لأن تكلف ة أخ ذ الموافق ة 

                                                 
ولى ل دار القترت الرربييتل القياررةل مصيرل  نايال الةفا ل النترت ا(ل الحيايت العقائيت لت1995سالن  يرل ) (1)

 .30ص 
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عل ى ه  ذه الص  فقة ق د يف  وق قيم  ة مكس ب البن  ك، ولك  ن يتض   بع  د ذل  ك ع دم كفاي  ة أو ع  دم وج  ود 

 .(1)رصيد لهذه البطاقة

المص  در له  ا، ق  د يلغ  ي البن  ك المص  در  إلغ  اءس  اءة اس  تعمال البطاق  ة رغ  م أم  ا بالنس  بة لإ

بطاق  ة العمي  ل لأي س  بب م  ن الأس  باب، مث  ل غل  ق الحس  اب، أو تغيي  ر نظ  ام التعام  ل، أو تغيي  ر 

نوعي  ة الخدم  ة الت  ي تؤديه  ا البطاق  ة، وم  ع ذل  ك فق  د تظ  ل البطاق  ة م  ع العمي  ل وق  د يس  تخدمها بع  د 

    .إلغائها

 إلغ  اءالبن ك له  ا ه  و ن  وع م  ن الش روع ف  ي الس  رقة باعتب  ار أن  إلغ  اءة رغ  م اس تخدام البطاق  

ه و  إلغائه ااستخدام البطاق ة بع د  أن إلى الآخر، وذهب البعد (2)البطاقة سببه عدم وجود رصيد

أن  إل   ىأم   ا ال   رأي الثال   ث ف   ذهب  ،(3)المجن   ي علي   ه بوج   ود ائتم   ان إقن   اعجريم   ة نص   ب بغ   رد 

ن قبل العميل هي جريمة خيانة أمان ة ف ي مواجه ة مص در البطاق ة وه و استخدام البطاقة الملغاة م

 .(4)البنك

أم   ا بالنس   بة لإس   اءة اس   تعمال البطاق   ة بتج   اوز ح   د الس   حب فق   د يق   وم ص   احب البطاق   ة 

تب  اع ط  رق احتيالي  ة م  ن ش  أنها خ  داع إبتج  اوز رص  يده م  ن الس  حب باس  تخدام بطاقت  ه ع  ن طري  ق 

التشغيل بحيث يسم  للعميل بان أو بنظام تلاعب في الجهاز ، وقد يقوم موظف البنك بال(5)الغير

                                                 
(1) Card Stand 2000? Atime of Crisis?, Op. cit. p. 102  مةيار الييه ل السيقا ايتياب فيةزيل مر يع

 .183سابق ل ص 
  .115ةةال مر ع سابقل ص لمحيد سامي ا (2)
 Droited credit, litec, paris, 1991, P.82 Etss. BAVALSu (c.)et Stou FFiet (J.) :أنظير ل   (3)

 .176مةار اليه ل السقال ايتاب فةزيل مر ع سابقل ص 
 .192فايع نرين رضةاال مر ع سابقل ص  (4)
وم ال الك ما يام به صاحب بنايت ائجيانييت وسيحب متميغ  ةيرة جلاا  قييه مين ماكيقيت السيحب ايليي اليةضية ت  ين  (5)

ل و مى الفةر يام بالدخةل ليةظف بنايال الائجياا داخل التقك وأختره بأا الياكيقت لن عقن بالريل وإ نا  خارج متقى التقك

أي متمغل فقام مةظف التقك بامرار التنايت في  تازه فرفر، التناييت اليرامميت الجعارييت طتقياً لحيد السيحبل وييام مةظيف 

ي أختيره بيأا الريييل حصيل فريأً  ميى مةافقيت الصيرا وأ نياه ريين التقك بالاعصال بيركع التنايال بالفرط الرئيسي والذ

اليةافقت  مى الصرا دوا أا يدري أا رذا الرين رة رين اليةافقت الجي حصل  ميتا حامل التنايت من ماكيقت السحب ايلي 

الرصيد الياصص خارج التقكل وأ نى مةظف التقك لمرييل حامل التنايت  ةرة جلاا  قيه أخرىل وبذلك ععاوز الرييل 

 .180و 179له في بنايجهل مةار إليه السقال إيتاب فةزيل مر ع سابقل ص 
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نه  ا تق  ف عن  د أذل  ك أن الأم  ر الطبيع  ي للبطاق  ة  يس  حب بموج  ب البطاق  ة متج  اوزاً ح  ده المس  موح،

انتهاء الرصيد، فلا يستطيع العميل استخدامها في استخراف مبالس نقدية أو التعامل به ا بع د ذل ك، 

المتج  اوزة  ت  اجر ال  ذي يق  وم بش  راء البض  اعة من  ه بموج  ب البطاق  ةوق  د يتواط  أ حام  ل البطاق  ة م  ع ال

لرص  يدها، ويحص  ل حام  ل البطاق  ة عل  ى نس  بة م  ن قيم  ة الف  اتورة نق  داً ويحص  ل الت  اجر عل  ى ب  اقي 

المبل   س عن   د تحص   يل الف   اتورة م   ن البن   ك المص   در، وه   ذا الت   اجر وص   احب البطاق   ة ش   ركاء ف   ي 

 . (1)ان، وفاعلان أصليان في الاعتداءالاعتداء الذي يقع على نظام بطاقة الائتم

و نص ب واحتي  ال أو أوق د اختل ف الفق ه ف ي ه ذه الاعت داءات ب ين توص يفها كج رائم س رقة 

خيانة أمانة، ويختل ف الأم ر عن د موق ف ص احب البطاق ة أو حامله ا الش رعي، ب ين موظ ف البن ك 

لحد المسموح به، بأنه حي ل إلى عدم اعتبار تجاوز ا أو التاجر، فقد ذهبت أحكام القضاء الفرنسي

من جان ب حام ل البطاق ة، فحام ل البطاق ة يق دمها للت اجر، ث م يق وم ب التوقيع عل ى الف واتير تدليسية 

ليه من التاجر مقابل الس لعة أو الخدم ة الت ي يحص ل عليه ا، وه ذه الف واتير ص ادرة م ن إالتي تقدم 

دون ارتكاب خطأ  وتحديد القيمةة داخلها ماكينة نقاط البيع بالتجزئة نتيجة تمرير البطاقة الممغنط

م  ا، وق  د اس  تقر الفق  ه الفرنس  ي عل  ى اس  تبعاد جريم  ة النص  ب عل  ى حام  ل البطاق  ة ف  ي ه  ذه الحال  ة، 

 وق  د اكتف  ت محكم  ة ال  نقد بالمس  ؤولية العقدي  ة لحام  ل البطاق  ة، ف  لا يك  ون مس  ؤولًا الا م  ديناً لع  دم

 .(2)توافر أو كان جريمة النصب

 إش  عاراتبالاحتي  ال عل  ى ص  احب البطاق  ة، بطباع  ة أرق  ام بطاقت  ه عل  ى وق  د يق  وم الت  اجر 

وذل  ك بتمري  ر الماكين  ة عل  ى  الإش  عاراتبي  ع خالي  ة دون طباع  ة رق  م الماكين  ة الخاص  ة ب  ه عل  ى  

البي ع، فيطب ع أكث ر م ن إش عار، ويوق ع العمي ل عل ى واح د ويأخ ذ الت اجر  إش عاراتالبطاقة لطباعة 
                                                 

 .180يتاب فةزيل مر ع سابقل ص إالسقال  (1)
 gavalda, Le droit penal des cartes Depaiemen et de eredit, Collection, Lesأنظير  (2)

cartes depaiements ' Economica , 1980, p.88.   الييهل السيقا ايتياب فيةزيل مر يع سيابقل مةيار

 .181ص
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ة ويبيعها لتجار عخرين، ويقومان باقتس ام قيم ة العملي ة، بع د تق ديم ما طبعه من إشعارات بيع خالي

 .(1) المزور الإشعارلبنكه وتحصيل قيمة  الإشعارالأخير 

هذه الاعتداءات من التاجر تش كل ج رائم متع ددة، منه ا الاس تيلاء عل ى أم وال الغي ر دون 

اتها، أو ع   دة ج   رائم وج   ه ح   ق، والتزوي   ر ب   التوقيع، والنص   ب، ويش   كل ك   ل فع   ل منه   ا جريم   ة ب   ذ

مترابط  ة، وتوص  ف الجريم  ة حس  ب طبيع  ة الفع  ل ال  ذي يق  وم ب  ه الت  اجر، وق  د  تتع  دد ج  رائم أخ  رى 

 . (2) كإتلاف الآلة وغيرها، وتوصف كل جريمة حسب نوع الفعل

  الفرع الثاني( : الاعتداء على نظام بطاقة الائتمان من قبل الغير: 

ة الائتماني   ة بص   ورتين رئيس   يتين تتمث   ل الأول   ى يتمث   ل اعت   داء الغي   ر عل   ى نظ   ام البطاق   

بالاعتداء من خلال س رقة أم وال البطاق ة الإلكتروني ة أم ا الثاني ة فتتمث ل باعت داء الغي ر عل ى نظ ام 

 البطاقة الائتمانية. 

لجريمة التزوير أركان عدة بينتها المادت ان ف، (3) التعريف التشريعي للتزوير على اً واعتماد

( م    ن ق    انون 260و  259ويقابله    ا الم    ادتين )ن ق    انون العقوب    ات الأردن    ي، ( م    262( و )260)

 : الجزاء الكويتي

: ا إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البن وك، كان ت 259المادة 

العقوبة الحبا مدة لا تجاوز سبع س نوات، ويج وز أن تض اف إليه ا غرام ة لا تج اوز س بعة علاف 

رتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثب ات البيان ات الت ي غي رت ذا اا  دينار، و 

                                                 
)1(

 .185-184السقا ايتاب فةزيل مر ع سابقل ص   
)2(

 .618السقا ايتاب فةزيل مر ع سابقل ص   
)3(

الحتاشقت ل  تاد رضال الحيايت الععائيت لتنايال الةفا ل دار ال قافت لمقةر والجةزييعل  يياال ا ردال النتريت   

 .60ل 59ل ص 2008الاولى لرام 
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ليها غرامة لا إالحقيقة فيها، كانت العقوبة الحبا مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف 

 تجاوز عشرة علاف دينارا 

ب ة الت ي ا كل من استعمل محرراً زوره غيره وه و ع الم بتزوي ره يعاق ب بالعقو  260والمادة 

وأك دتها محكم ة التميي ز الأردني ة   توقع علي ه ل و ك ان ه و ال ذي ارتك ب التزوي ر ف ي ه ذا المح ررا.

ال  ذي ج  اء في  ه أن  ه : يس  تفاد م  ن ن  ص الم  ادة  4/10/2005( بت  اري  112/2005ف  ي قراره  ا رق  م )

لمح رر ( أن للجريم ة التزوي ر الأرك ان التالي ة: تغيي ر الحقيق ة ف ي ا262( ومن ن ص الم ادة )260)

والاحتجاف به وترتيب الض رر أو احتم ال ترتيب ه م ن ج راء تغيي ر الحقيق ة، وه ذا الض رر ق د يك ون 

مادي  اً وه  و م  ا يلح  ق الش  خص ف  ي مرك  زه الم  الي. أو الم  ادة أو الاجتم  اعي وش  رفه، واعتب  اره ، وق  د 

يق وم عل ى يكون الضرر اجتماعياً وهو ما يلحق بالهيئة الاجتماعية بأسرها والقصد الجرم ي ال ذي 

ويش ترط أن يق ع التزوي  ر  (1) ، وه ي ني ة اس تعمال الم زور للغاي ة الت ي زور م ن أجله اوالإرادةالعل م 

وه   ذه الوس    ائل نوع   ان: مادي   ة أو معنوي    ة،  بوس   ائل معين   ة ذكره    ا الق   انون عل   ى س    بيل الحص   ر،

لحواا، م  ن ب  ا هإدراك  والتزوي  ر الم  ادي ه  و ال  ذي ين  ال م  ادة المح  رر وش  كله، ويت  رك ب  ه أث  راً يمك  ن 

العادي أو الفني المخ تص، أم ا التزوي ر المعن وي: فه و تغيي ر الحقيق ة بطريق ة  الإنسانخلال عين 

 . (2) ة، أي أنها لا تترك أثراً في المحرر تدركه العينيغير ماد

 الصورة الأولى: تزوير البطاقة الائتمانية من قبل الغير: 

لمح  ررات ف  ي الفص  ل الث  اني م  ن الب  اب لق  د تن  اول المش  رع الأردن  ي جريم  ة التزوي  ر ف  ي ا

الخاما من قانون العقوبات تحت عنوان )في الجرائم المخلة بالثقة العامة(، وح دد له ا الم واد م ن 

( من قانون العقوبات ب التزوير بأن ه: تحري ف مفتع ل 260(، وقد عرفت المادة )272( إلى )260)

                                                 
)1(

 .06ص مر ع سابقل الحتاشقت ل  تاد رضال   
)2(

 .36ص مر ع سابقل الحتاشقت ل  تاد رضال   
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أو مخط  وط يح  تج بهم  ا، نج  م أو يمك  ن أن  للحقيق  ة ف  ي الوق  ائع والبيان  ات الت  ي ي  راد إثباته  ا بص  ك

( من 257ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. ولقد تناول المشرع الكويتي في المادة )

المتعل  ق بإص  دار ق  انون الج  زاء التزوي  ري بقول  ه: ايع  د تزوي  راً ك  ل  1960( لس  نة 16الق  انون رق  م )

بأن ه مط ابق للحقيق ة، إذا ك ان المح  رر تغيي ر للحقيق ة ف ي مح رر بقص د اس تعماله عل  ى نح و ي وهم 

بع  د تغيي  ره ص  الحاً لأن يس  تعمل عل  ى ه  ذا النح  و ويق  ع التزوي  ر إذا اص  طنع الفاع  ل مح  رراً ونس  به 

إل  ى ش  خص ل  م يص  در من  ه، أو أدخ  ل تغيي  راً عل  ى مح  رر موج  ود س  واء بح  ذف بع  د ألفاظ  ه أو 

ض   اء أو خ   اتم أو بص   مة بإض  افة ألف   اظ ل   م تك   ن موج   ودة أو بتغيي   ر بع  د الألف   اظ، أو وض   ع إم

ش  خص عخ  ر علي  ه دون تف  ويد م  ن ه  ذا الش  خص، أو حم  ل ذل  ك الش  خص ع  ن طري  ق الت  دليا 

عل    ى وض    ع إمض    ائه أو خاتم    ه أو بص    مته عل    ى المح    رر دون عل    م بمحتويات    ه أو دون رض    اء 

ص  حي  به  ا. ويق  ع التزوي  ر أيض  اً إذا غي  ر الش  خص المكل  ف بكتاب  ة المح  رر معن  اه أثن  اء تحري  ره 

ي  ه واقع  ة غي  ر ص  حيحة عل  ى  أنه  ا واقع  ة ص  حيحة، ويق  ع التزوي  ر م  ن اس  تغل حس  ن ني  ة بإثبات  ه ف

 المكلفة بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهماً أنها بيانات صحيحةا. 

والضرر في ج رائم تزوي ر المح ررات رك ن مس تقل بذات ه حي ث يمك ن تعري ف الض رر بأن ه 

خلالأي إهدار لحق  الإخلال بحق أو بمصلحة يحميها القانون: بمصلحة مشروعة يعت رف به ا  وا 

 . (3)القانون ويكفل لها الحماية

ويق  وم الغي  ر بتزوي   ر بطاق  ة الائتم   ان ع  ن طري  ق عملي   ة النس    للبيان   ات الموج  ودة عل   ى 

الشريط الممغنط، وهي تلك العملية التي يتم فيها الحصول على خصائص الهوية الالكترونية م ن 

                                                 
 .107(  رائن الجعييف والجعويرل النترت الرابرتل دار الف ر الرربيل ص 1984 تيد رؤوال ) (3)
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 ل ى بطاق ة أخ رىإن إحدى البطاقات الصحيحة، ثم نقلها بنفا خصائص ها القطاعات الممغنطة م
(1).    

إنت اف بطاق ة منس وخة بج ودة  إل ىوهناك أيضاً عملية تسمى الصقل، وه ذه العملي ة ت ؤدي 

 أعل      ى، ولكنه      ا أكث      ر تعقي      داً وتكلف      ة، حي      ث يتطل      ب ه      ذا الن      وع م      ن التزوي      ر وج      ود ق      اريء

م  ن  ز التس  جيل )الكاس  يت( يق  وم بق  راءة بيان  ات البطاق  ة، وه  و جه  از يش  به جه  االكترومغناطيس  ي

 (2) على الشريط الممغنط وتخزين بياناته داخل ذاكرته ثم تفريغه بعد ذل ك ف ي بطاق ة أخ رى فارغ ة

ذات ال  دفع المس  بق، ب  ذات البيان  ات الت  ي كان  ت عليه  ا قب  ل  للبطاق  اتالتش  فير  إع  ادةكم  ا ق  د ي  تم 

ما يحدث ف ي بطاق ات اله اتف، وه ي البطاق ة الت ي تحت وي عل ى انتهاء مدتها أو بعد استهلاكها، ك

قيم مالية مخزنة في الشريط الممغنط لها، فالمفترد عند استهلاكها أن يتم التخلص من البطاقة، 

وتش   فيرها بإدخ   ال بيان   ات متغي   رة أص   لية وه   ذا يعن   ي تجدي   د ص   لاحية  ولك   ن ق   د يع   اد تكوي   دها،

 . (3)البطاقة

اقات الائتمان أيض اً، م ا تق وم ب ه بع د العص ابات م ن وض ع ومن عمليات استنساخ بط

الحقيقي  ة، وتس  تطيع م  ن ذل  ك ع  ن  الآل  يلوح  ة مف  اتي  م  زورة ف  وق لوح  ة مف  اتي  ماكين  ة الس  حب 

طري  ق التوص  يلات الطرفي  ة تس  جيل ونق  ل رن  ة ال  رقم الس  ري للبطاق  ة عن  د اس  تخدام العمي  ل حام  ل 

الائتم ان حي ث تق وم  بطاق اتجديداً للتزوير الواقع على ، وهناك أسلوباً (4) البطاقة لماكينة السحب

، بحي ث عن دما يق وم العمي ل ص احب المس تهدفة الآليبتغيير نظام تشغيل إحدى ماكينات السحب 

البطاق   ة للماكين   ة، تطل  ب من   ه الماكين   ة ال   رقم الس  ري الخ   اص ب   ه، فيق   وم بإدخ   ال  بإدخ   الالبطاق  ة 

السحب، فيعاد مرة أخ رى، وبع د  إجراءفد للعميل على فيبرمجون الماكينة بحيث تظهر عبارة الر 
                                                 

)1(
  Allen h. Lipis, Electronic Banking P.18 

)2(
 .189بقل ص السقال ايتاب فةزيل مر ع سا  

)3(
 .60مل ص 1995ولى ل  رياض فجح الله بصمتل  رائن بنايت الائجياال دار الةروق لالنترت ا  

)4(
 .191السقال إيتاب فةزيل مر ع سابقل ص   
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ال  رقم الس  ري ث  لاث م  رات، ي  تم طبيعي  اً اب  تلاع البطاق  ة داخ  ل الماكين  ة، وعلي  ه يق  وم العمي  ل  إدخ  ال

ص  احب البطاق  ة بالانص  راف للاتص  ال ببنك  ه، وبع  د أن ينص  رف العمي  ل م  ن أم  ام الماكين  ة يق  وم 

 . (1) المجرمون بإعادة نظام التشغيل للماكينة

وقد اختل ف الفق ه فيك ون تغيي ر بع د أج زاء البطاق ة م ن قبي ل الاعت داء ب التزوير، ف ذهب 

كونه ا جريم ة اس تعمال مف اتي  مص  طنعة لخ روف الم ال م ن حي ازة المجن ي علي  ه دون  إل ىال بعد 

نم ارضاه ويدعم رأيه ف ان بطاق ة الائتم ان لا تعتب ر مح رراً مع داً للإثب ات وفق اً للق انون،  اة ه ي أد وا 

  .(2) دفع تحدث من خلالها التحويلات النقدية

ل    ى اعتباره    ا جريم    ة اس    تعمال مح    رر م    زور لأن البطاق    ة إبينم    ا ذه    ب ال    بعد الآخ    ر 

 .(3) الائتمانية يصعب اعتبارها مفتاحاً مصطنعاً في حالة فك شفرات أو تغيير أشرطتها

ة فيك ون م ن خ لال س رقة الائتماني  البطاق ةلاعت داء الغي ر عل ى نظ ام  ما الصورة الثانيـةأ

 الغير لأموال البطاقة الائتمانية.

ق   د تك   ون س   رقة البطاق   ة الائتماني   ة ب   الطرق التقليدي   ة، كالنش   ل واقتح   ام المن   ازل، وس   رقة 

الس   يارات، وف   ي دراس   ة ع   ن الاعت   داء عل   ى نظ   ام بطاق   ة الائتم   ان باس   تخدام البطاق   ات المس   روقة 

ت  م س  رقتها م  ن  %15قتها ف  ي الأم  اكن العام  ة، و م  ن البطاق  ات ت  م س  ر  %21والمفق  ودة تب  ين أن 

تم سرقتها من التجمعات والأندية الرياضية، وهناك من الط رق الأخ رى الجدي دة  %9السيارات، و 

مثل ما قامت به إح دى العص ابات ف ي الولاي ات المتح دة م ن اص طناع ماكين ة س حب عل ي هيكلي ة 

(Art Feshile)  يق وم العمي ل حام ل البطاق ة بالتق دم للماكين ة العامة ، ف عأحد الشوار ووضعها في

                                                 
)1(

 .191ر ع سابق ل صميتاب فةزيل إمةار اليه السقال  .George Ritzer, p.86أنظر   
)2(

لييل بحيث مقيدم ليييعير يةنييت ليقظن الحاسيب انريض صيةر الحياييت القا ير الفاروق الحسيقيل عأمأل فيي ب  

 .23ل ص 1991الحاسب ايليل القاررةل 
)3(

يتياب إلييه السيقال إمةيار  .GAVALDA. Lescertesde Paiement et de credit, P.90 et.ssأنظير   

 .193مر ع سابقل ص  فةزيل
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لس   حب النق   ود فيفاج   أ عن   د إدخال   ه البطاق   ة وال   رقم الس   ري ليس   تخدمها ب   ابتلاع الماكين   ة للبطاق   ة، 

وتظهر له عبارة راجع بنكك، فيغادر العميل مكان الماكينة وبعدها تحصل العصابة عل ى البطاق ة 

وتعتب  ر ه ذه الطريق  ة  (1) موال ه ل  دى البن ك المص دروال رقم الس ري وتس  تخدمها ف ي الاس تيلاء عل  ى أ

عص  ابة تس  تخدم  300زعاج  اً للمص  ارف الفرنس  ية، حي  ث ق  رر أن هن  اك إتس  بب  يم  ن الط  رق الت  

  .(2) حالة أسبوعياً  30هذا الأسلوب بمعدل 

خ  رى لس  رقة بطاق  ات الائتم  ان، س  رقة المعلوم  ات الخاص  ة به  ا م  ن لأوم  ن ب  ين الط  رق ا

لي الخاص بالبنك المصدر للبطاقة، وهناك إحدى الحالات التي استطاع لآاخلال أجهزة الحاسب 

فيها اللصوص، الحصول في دق ائق مع دودة عل ى كمي ة كبي رة م ن المعلوم ات الت ي تخ ص الأف راد 

مث   ل العن   وان، ومح   ل العم   ل، ورق   م الت   أمين الاجتم   اعي، ورق   م بطاق   ة الائتم   ان، ومعلوم   ات ع   ن 

جان  ب المعلوم  ات الشخص  ية الأخ  رى الت  ي تظه  ر ف  ي س  جلات  ىإل  الرهني  ات، وحس  ابات البن  وك 

مليون شخص أمريكي، وبهذه المعلومات استطاعوا ف ت  ثلاث ين  160الائتمان لأكثر من  بطاقات

، قاموا بتحويل ما يقرب من مائة  ال ذين تمكن وا م ن  الأش خاصدولار من أم وال  ألفحساباً جديدااً

 معرفة أرقام بطاقاتهم الائتمانية. 

وهن  اك طريق  ة أخ  رى تح  دث ف  ي ال  دول الأوروبي  ة والولاي  ات المتح  دة، حي  ث تق  وم البن  وك 

المصدرة للبطاقات بإرسال البطاقات الائتمانية لعملائها عبر البريد، فيقوم بع د اللص وص بتتب ع 

صناديق البري د للحص ول عل ى البطاق ة الائتماني ة، وس رقتها واس تخدامها، وهن اك ص ورة أخ رى م ن 

أم  وال بطاق  ات الائتم  ان، وه  ي م  ا ت  م م  ن س  رقة ماكين  ة الس  حب الآل  ي ذاته  ا، فف  ي  ص  ور س  رقة

الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية تقوم العدي د م ن المؤسس ات البنكي ة والتجاري ة 
                                                 

)1(
ه ل السيقا إيتياب فيةزيل مر يع مةيار إليي .P.29. Card Fraud 2000? Atime of crisis? Citأنظير   

 .194ل ص سابق
)2(

  International, Issue 236, Leffevrty Publicatons, Dublin, April, 12.Card.2000نظير ا  

 .194مةار إليه ل السقا إيتاب فةزيل مر ع سابق ل ص 
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ف   ي العدي   د م   ن مح   ال البقال   ة، وهن   ا ح   دثت واقع   ة ف   ي مدين   ة ل   وا  الآل   يبوض   ع أجه   زة الس   حب 

يكا بأحد المح لات، فق د حض رت س يدة لس حب النق ود م ن الماكين ة الت ي ب داخل مح ل انجلوا بأمر 

البقال   ة، وادع   ت ه   ذه الس   يدة لمس   ؤول المح   ل ب   أن الماكين   ة لا تق   وم بص   رف النق   ود، ف   رد عليه   ا 

ؤول بأن  ه ل  يا لدي  ه أي دراي  ة فني  ة ع  ن ه  ذه الماكين  ة، ولك  ن المس  ؤولين عنه  ا ي  أتون ك  ل فت  رة س الم

فت السيدة، وبعد نص ف س اعة ع ادة الس يدة ومعه ا شخص ان يرت ديان زي اً بنكي اً، لصيانتها، فانصر 

داخ  ل مح  ل البقال  ة،  الإص  لاحالماكين  ة ق  ررا س  حبها لع  دم إمكاني  ة  إص  لاح إظه  اروبع  د محاول  ة 

، وف  ي جمي  ع (1)وحمله  ا خارج  ه، وب  ذلك تمكن  وا م  ن الاس  تيلاء عل  ى الماكين  ة وم  ا ب  داخلها م  ن نق  ود

البطاقة أو ماكينة السحب، يعد اختلاساً لمنقول مملوك للغير بني ة تملك ه طبق اً الحالات فان سرقة 

 عقوبات مصري.  311لنص المادة 

كما يمكن أن تقع سرقة البطاقة الائتمانية من قبل الغير من خلال الاستيلاء على أم وال 

قي  ام إح  دى بطاق  ات الائتم  ان، وم  ن الأمثل  ة عل  ى ذل  ك الاحتي  ال عل  ى أص  حاب بطاق  ات الائتم  ان 

شركات التسويق التليفوني للسلع والخدمات، باستئجار عدد كبير من مندوبي المبيعات، وا عطائهم 

عمولات كبيرة بمج رد انته اء عملي ة البي ع للزب ائن، وك ان دور ه ؤلاء المن دوبين ه و الحص ول عل ى 

اعة عل ى ف واتير بجانب ثمن السلعة المب إضافيةأرقام بطاقات الائتمان من الزبائن، ووضع مبالس 

البيع، وعندما رفد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي لم يشتروها، قامت شركة التسويق بالرد بأن 

هؤلاء المندوبين ت م فص لهم م ن العم ل ول يا له م أي علاق ة بالش ركة، كم ا أنه ا لا تعل م أي ش يء 

 .(2)عنهم

                                                 
Institute of Bakkers,  1985, The-P.E> Smart, Cases in the law of Banking 1983أنظير   (1)

Sweet of Maxwell, London, 1986.P.64.  196مةيار إلييه ل السيقا إيتياب فيةزيل مر يع سيابق ل ص-

197. 
 .198ليه السقال أيتاب فةزيل مر ع سابقل ص إمةار  0Ritzer, op.ch, p. 9 Georgeأنظر  (2)
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والخ دمات ف ي الولاي ات ومثال عخر للاحتيال عن طريق شركات التسويق التليفوني للسلع 

اس تخراف بطاق ات ائتم ان دون  إمكاني ةبش كل مكث ف ع ن  ب الإعلان تالش ركاالمتحدة، قيام إحدى 

مصاريف، في مقابل شراء سلع عن طريقها، وبعد اتصال الزبون بهم يتم التأثير عليه باتب اع  دفع

و  70م  ا ب  ين  ادف  ع خراجهالبي  ع الخ  داعي ف  ي التليف  ون، وان البطاق  ة الائتماني  ة يل  زم لاس  ت أس  لوب

يق  رب  ، وق  د تمكن  ت ه  ذه الش  ركات م  ن الاس  تيلاء عل  ى م  االإقام  ةدولار طبق  ال لمك  ان ومح  ل  200

س  وى اس  تمارة تق  ديم  الأش  خاص، وف  ي المقاب  ل ل  م يتس  لم ه  ؤلاء الطريق  ةملي  ون دولار به  ذه  20م  ن 

م بطاق   ة الائتم   ان طل   ب الحص   ول عل   ى بطاق   ة ائتماني   ة، أو قائم   ة تض   م أس   ماء البن   وك الت   ي تق   د

 .(1)منخفضة التكاليف، ثم أغلقت الشركة وفر مؤسسوها

 الثاني( المسيولية الناتجة عن الاعتداء على نظام بطاقات الائتمان: المطلب 

نظ   ام بطاق   ات الائتم   ان عل   ى النح   و الس   ابق، م   ن ش   أنه أن يخل   ف عث   اراً  الاعت   داء عل   ى

ات مختلفة، هذه الاعتداءات تشكل جرائم متعددة، جنائية ومدنية على الفاعل، بوصفه قام باعتداء

ل  ى م  ا ه  و م  دون بق  انون العقوب  ات الع  ام م  ن نص  وص، فق  د يش  كل الفع  ل إيج  ب نس  بتها جميعه  ا 

جريمة تزوير أو جريمة س رقة أو نص ب، أو ق د يش كل جريم ة خيان ة أمان ة، وبتكيي ف ه ذه الج رائم 

الاعت  داءات، نظ راً لغي  اب ن ص تش  ريعي نج دها جميع اً اجته  ادات م ن الفق  ه والقض اء لوص  ف ه ذه 

يخ   تص بمواجه   ة ه   ذه النوعي   ة م   ن الاعت   داءات، وب   لا ش   ك ف   ان مس   ؤولية الاعت   داء الواق   ع عل   ى 

جرامي، بشرط أن يكون هذا الشخص لإمن قام بالفعل ا بطاقات الائتمان ونظامها تقع على عاتق

ة الجنائي ة الت ي يترت ب عليه ا وض ع ؤولية الجنائية، هذا ولا يقتصر الأم ر عل ى المس ؤوليسأهلًا للم

ل   ى المس   ؤولية المدني   ة، المرتبط   ة بال   دعوى الجنائي   ة، حي   ث يمك   ن إعقوب   ة جنائي   ة، ب   ل ق   د يمت   د 

الادعاء مدنياً من المضرور عن هذا الاعتداء المتعلق بالبطاقة، سواء كان المضرور هو الحام ل 
                                                 

 .198فةزيل مر ع سابقل ص  ليه السقال أيتابإمةار   Ritzer, op.ch, p. 91Georgeأنظر  (1)
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هذا الضرر التع ويد م ن المتس بب الشرعي للبطاقة أو البنك أو التاجر، ويستحق المضرور عن 

طبيع ة المس ؤولية  ، وتأسيساً على ما تقدم سوف نتحدث بالفرع الأول من هذا المطل ب ع ن(1) فيه

 ، وأم  ا الف  رع الث  اني فس  وف نتن  اول في  هتم  انئالجزائي  ة الناتج  ة ع  ن الاعت  داء عل  ى نظ  ام بطاق  ة الا

 . ام بطاقات الائتمانمدى تطبيق قواعد المسؤولية الجزائية عن الاعتداء على نظ

طبيعـــة المســـيولية الجزائيـــة الناتجـــة عـــن اعتـــداء علـــى نظـــام بطاقـــة   الفـــرع الأول(:

 :الائتمان

خرين، من شأنه قيام المس ؤولية لآضرار باإحداث ا  الاعتداء على نظام بطاقات الائتمان و 

ة للفعل، س واء أك ان الجنائية، حيث تقع على فاعل الاعتداء المسؤولية، فتوقع عليه العقوبة المقرر 

ل   ى ق   انون إذا نظرن   ا إه   ذا الفع   ل يش   كل جنح   ة أم جناي   ة، حس   ب طبيع   ة الج   رم ال   ذي ارتكب   ه، ف   

الغرام  ة أو الح  با العقوب  ات، نج  ده وض  ع عقوب  ات متع  ددة م  ن الح  با والس  جن المش  ددة وعقوب  ة 

والس     جن م     ع الغرام     ة، كم     ا وض     ع المش     رع عقوب     ات تبعي     ة مث     ل المص     ادرة، وغي     ر ذل     ك م     ن 

، ولك    ن م    ا أس    اا المس    ؤولية الجنائي    ة الناش    ئة ع    ن الاعت    داء عل    ى نظ    ام بطاق    ات (2)قوب    اتالع

الائتم  ان؟. لا ش  ك أن المس  ؤولية الجنائي  ة تحكمه  ا قواع  د لتحدي  د أس  اا ه  ذه المس  ؤولية، ف  أول م  ا 

ال نص الق انوني عل ى تج ريم الفع ل ووض ع عقوب ة مناس بة ل ه، ث م  تتحدد به المسؤولية الجنائية ه و

بع  د ذل  ك حري  ة الاختي  ار، فالفاع  ل أمام  ه خي  اران، إم  ا أن يتجن  ب المس  ؤولية الجنائي  ة بع  دم ت  أتي 

م ا أن يتحم ل مس ؤولية فعل ه  ،الإجرام يارتكاب ه الفع ل  لإرادة ه ي الأس اا الث اني ، ف ا(3) الجنائي ةوا 

                                                 
)1(

 .209السقال إيتاب فةزيل مر ع سابق ل ص   
)2(

 .211يتاب فةزيلمر ع سابق ل ص إالسقا   
)3(

 .279ل ص 1992السريدل مصنفى السريدل الاح ام الرامت في يانةا الرقةبالل   
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ن ح  رة، وليس  ت إرادة مكره  ة كم  ا يمن  ع م   للمس  ؤولية الجنائي  ة، ولك  ن يش  رط أن تك  ون ه  ذه الإرادة

  .(1) وما إلى ذلكعته، المسؤولية الجنائية صغر السن والجنون وال

للفعل وهو السلوك المادي الذي م ن ش أنه ارتك اب الفع ل  الإجراميأتي بعد ذلك السلوك ي

، وينته  ي الأم  ر بالقص  د الجن  ائي حي  ث يج  ب أن يت  وافر س  وء الني  ة )القص  د الجن  ائي( (2) الجن  ائي

يفه    م م    ن ذل    ك أن أس    اا المس    ؤولية الجنائي    ة يرتك    ز عل    ى ع    دة لك    ي ت    تم المس    ؤولية الجنائي    ة. 

 :(3)محاور

 النص القانوني  -

 حرية الاختيار )الإرادة( -

 السلوك المادي  -

 القصد الجنائي  -

 عدم وجود موانع المسؤولية المنصوص عليها في القانون -

    أشخاص المسؤولية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً معنوية. -

ه  و م  ا ه  ي نت  ائج المس  ؤولية الجنائي  ة الناش  ئة ع  ن  الإط  ارل  ذي يط  رح ف  ي ه  ذا والس  ؤال ا

 الاعتداء على نظام بطاقات الائتمان؟.

الفعل غير المشروع مسؤولية الفاع ل، بش رط أن تت وافر الأس ا الت ي  بارتكايترتب على 

لى الفاع ل(، لا تقوم عليها المسؤولية، وحتى يمكن أن تتحقق نتيجة المسؤولية ) بتوقيع العقوبة ع

نم ايكفي أن تتوافر رابطة السببية المادية بين س لوك الف رد والنتيج ة غي ر المش روعة،  يل زم أيض اً  وا 

ك الفاع   ل مقوم   ات ل  أن تت  وافر مس   ؤولية ع  ن ذل   ك، ف   لا يتص  ور أن تتك   ون المس   ؤولية دون أن يم

                                                 
)1(

 .474ل ص 1974يةد محيةد مصنفىل شرح يانةا الرقةبالل القسن الرام ل حم  
)2(

 .772ص  مر ع سابقليةد محيةد مصنفىل حم  
)3(

 .273ص  مر ع سابقلالسريدل مصنفى السريدل   
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لية ه   ي رد فع   ل حي   ال ، والعقوب   ة كنتيج   ة للمس   ؤو (1)الإرادة الص   حيحة قانون   اً عن   د إتيان   ه للس   لوك

الجريم  ة والمج  رم، فه  ي تقاب  ل م  ا وق  ع م  ن الفاع  ل، ول  يا م  ا س  يقع، وتع  رف العقوب  ة م  ن الناحي  ة 

مخالف  ة القانوني  ة التجريمي  ة أي الت  ي تج  رم الالش  كلية بأنه  ا النتيج  ة القانوني  ة المترتب  ة كج  زاء عل  ى 

بواس طة الس لطة القض ائية عل ى الخاصة بال دعوى الجنائي ة و  الإجراءات، والتي تطبق باتباع الفعل

 . (2)من تثبت مسؤوليته عن الجريمة

مدى تطبيق قواعد المسيولية الجزائية على الاعتداء علـى نظـام بطاقـات الفرع الثاني: 

 الائتمان: 

الجنائي  ة عل  ى الاعت  داء عل  ى  المس  ؤوليةالس  ؤال ال  ذي يط  رح هن  ا م  ا م  دى تطبي  ق قواع  د 

ض ع ج رائم بطاق ات الائتم ان ل نص ق انوني يج رم التع دي عل ى نظام بطاقات ائتم ان؟ لا ب د أن تخ

بطاق ات الائتم  ان، وبالت  الي ي  تم وض  ع العقوب  ة عل  ى ه ذا التع  دي بمق  دار فع  ل الاعت  داء، وف  ي ظ  ل 

ف ي تطبي ق نص وص ق انون العقوب ات  (3)غياب تشريع خ اص له ذه الج رائم المس تحدثة يجته د الفق ه

ات، بم  ا لا يخ  ل بمب  دأ الش  رعية، وب  دأت قض  ايا الاعت  داء التقليدي  ة عل  ى ه  ذه النوعي  ة م  ن الاعت  داء

نظ    ام بطاق    ات الائتم    ان، تع    رد عل   ى القض    اء المص    ري، دون وج    ود نص    وص ص    ريحة  عل   ى

لمعالجة مس ألة الس حب أو ال دفع ثمن اً للس لع والخ دمات، حي ث مازال ت جوانب ه غامض ة ومجهول ة، 

  ب   ين الق   انون الم   دني والق   انون التج   اري وم   ا زال العم   ل بالبطاق   ات والحماي   ة المتعلق   ة به   ا تت   أرج

 . والقانون الجنائي

ل    ذلك ل    م يك    ن مس    تغرباً أن تختل    ف وجه    ات النظ    ر، م    ن حي    ث الحماي    ة الجنائي    ة له    ذه 

البطاق  ات ف  ي الوص  ف الق  انوني له  ا، س  واء ف  ي الفق  ه الجن  ائي أو المح  اكم الجنائي  ة أو التش  ريعات 

                                                 
مييأمةا محيييد سييأمتل يييانةا الإ ييرا ال العقائيييتل مرمقيياً  ميييه بالفقييه وأح ييام الييققض ل العييع  ال ييانيل النترييت  (1)

 .620لص2005ال انيتل 
 .615ل مر ع سابقل ص مأمةا محيد سأمت (2)
 .219مر ع سابقل ص  ال إيتا فةزيلالسق (3)
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ه الجه  ات مب دأ الش  رعية طبق اً لطريق  ة الاعت  داء ، حي ث تض  في ك ل جه  ة م  ن ه ذوالأجنبي  ةالوطني ة 

على نظام البطاقات وطبقاً للنظام المتبع لأنشطة البنوك وتنظيمها القانوني، حيث تستمد شرعيتها 

من القواعد العامة المنظمة للبنوك ،وعلى ذلك تطبيقاً لهذه العلاقة ف ان مب دأ الش رعية ف ي بطاق ات 

بموجب العقد المحرر بين الأطراف، وينب ع م ن الق انون التج اري  الائتمان ينبع من القانون المدني

بموج  ب تع  املات البن  ك، والق  انون الجن  ائي بموج  ب التج  ريم للفع  ل، إلا أن الق  انون الجن  ائي حت  ى 

 . (1)لم يضع قواعد خاصة للتجريم بالنسبة لتعاملات البطاقات الآن

ن يسيء اس تخدام بطاق ات الائتم ان أما ما يتعلق بحرية الاختيار أو الإرادة فلا شك أن م

ذل ك م ن أس اليب  إل ىفي محاولة لتقليدها أو تزويرها أو سحب بالزيادة أو عدم وجود رص يد، وم ا 

ذاالاتج  اه نح  و ه  ذا الس  لوك،  إل  ىالاعت  داء، تتك  ون إرادت  ه   الإرادةك  ان الق  انون لا يعاق  ب عل  ى  وا 

 إرادةس لوك الم ادي بإتي ان الفع ل، ومت ى اتجه ت الظ اهرة بال الإرادةيعقبه ا  الإرادةالباطنة ف ان ه ذه 

، ف لا ج دال ف ي ت وافر الفعل الإجرامي لإتماممشغل البطاقة والمعتدي عليها، وقيامه بسلوك مادي 

 .(2)القصد الجنائي لارتكاب هذا الفعل

لا تطب   ق عن   د  أن موان   ع المس   ؤولية ق   دتعيفموان   ع للمس   ؤولية،  وفيم   ا يتعل   ق بع   دم وج   ود

ر المش    روع للبطاق    ة الائتماني    ة، لأن ه    ذه الموان    ع لا تتعل    ق به    ذا الاس    تعمال أو الاس    تعمال غي    

 ألجأت هالاعتداء على البطاقة، فلا يعتقد أن يقوم شخص بتزوير بطاقة، ويدعي أن هن اك ض رورة 

 .(3)ذلك للحصول على مال لدرء خطر جسيم إلى

                                                 
 .221-202مر ع سابقل ص  السقال إيتا فةزيل (1)
 .123مأمةا سأمتل مر ع سابقل ص  (2)
 .223السقا إيتاب فةزيل مر ع سابق ل ص  (3)
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زوي  ر وج  رائم س  رقة وق  د ج  رى الفق  ه عل  ى توص  يف ج  رائم بطاق  ات الائتم  ان إل  ى ج  رائم ت

وج   رائم نص   ب وج   رائم خيان   ة الأمان   ة، ولك   ل م   ن ه   ذه الج   رائم عقوبته   ا، مت   ى اقتنع   ت المحكم   ة 

بالوص  ف والقي  د لجريم  ة الخاص  ة ببطاق  ات الائتم  ان المنظ  ورة أمامه  ا، وه  ذا الوص  ف والقي  د ي  أتي 

م  ن س  لطتها عن  د  كم  ةحم، إلا أن ال(1) الجنائي  ة ج  راءاتلإدائم  اً م  ن النياب  ة العام  ة طبق  اً لق  انون ا

ل   ى جريم   ة أخرى،وأخي   راً ، ف   ان نت   ائج إنظ   ر ال   دعوى الجنائي   ة أن تغي   ر م   ن ه   ذا الوص   ف والقي   د 

هي توقيع العقوبة على مرتكب الفع ل بالوص ف والقي د بالنس بة لكيفي ة الاعت داء  المسؤولية الجنائية

الفع ل، وكلاهم ا يرت ب ونتائج المسؤولية المدنية هي بدفع التعويد للمض رور ع ن  على البطاقة،

 .(2) والمدنية المسؤولية الجنائية

                                                 
)1(

( ومييا برييدرا ميين يييانةا 61را ييع فييي عصييرفال القيابييت الرامييت فييي الجتيييت برييد  يييع الاسييجدلالال: اليييادة )  

 .225ال العقائيت ل مةار اليه ل السقا ايتاب فةزيل مر ع سابق ل ص الإ را 
)2(

 .226السقا ايتاب فةزي ل مر ع سابقل ص   
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 ال اتمة : 

واقعه   ا أش   علتها مبتك   رات التنقي   ة العالي   ة ف   ي مج   ال  المص   رفية ث   ورة ف   ي الأعم   التش   هد 

ات النق  د الالكتروني  ة والبطاق  ات المالي  ة بأنواعه  ا، دالاتص  ال والحوس  بة،فجرى الاعتم  اد عل  ى م  زو 

صل حد البطاقة الذكية التي تحتفظ ضمن شريحة الكترونية متضمنة و  والتي شهدت بدورها تطوراً 

حس  ب رغب  ة حامله  ا، كم  ا تط  ورت أنظم  ة تحوي  ل  فيه  ا عل  ى مق  ادير م  ن الم  ال بعم  لات مختلف  ة

له  ا، وش  يئاً فش  يئاً يح  ل الم  ال الالكترون  ي مح  ل الم  ال النق  دي والط  رق  يالالكترون  الأم  وال والنق  ل 

الوسائل الالكتروني ة المس تغلة ف ي الواق ع الحقيق ي، وأم ام حاج ة أنش طة التقليدية لتبادله، أمام نماء 

الاس  تثمار والتج  ارة لتقني  ات متقدم  ة ف  ي ال  دفع، وازدي  اد الاعتم  اد عل  ى وس  ائل الوف  اء ذات الطبيع  ة 

ع ادة تنظيمه ا ض من ةالائتمانيالتقنية، كالبطاقات  ، كان لا بد من ضم كل هذه التقنيات وغيره ا وا 

إث  ر  جدي  دة ليول  د بن  ك الانترن  ت أو م  ا يع  رف ب  البنوك الالكتروني  ة، القائم  ة بالأس  اا مف  اهيم أداء 

تزاي  د تن  افا المص  ارف التجاري  ة، قص  د جل  ب أكب  ر ع  دد م  ن العم  لاء، وم  ن ث  م الاس  تحواذ عل  ى 

بطاق  ات  إص دار إل ى فق د س ارعترأس مالها لتزي د م ن ق درتها عل ى الإق راد،  إل ىالأم وال وض مها 

ص    ورة م    ن ص    ور المع    املات المص    رفية المعاص    رة، ه    ذه البطاق    ات الت    ي  الائتم    ان ف    ي ش    كل

استحوذت البنوك من خلالها على جزء كبير من رؤوا الأموال المتداولة فرض ت ب ذلك نوع اً م ن 

الرقاب   ة المالي   ة عل   ى أص   حابها بع   د أن مكن   تهم م   ن بطاق   ة لا تع   دو ف   ي حقيقته   ا أن تك   ون قطع   ة 

 لك أنها وسيلة متطورة يقصد بها تسهيل حياة العميل.معدنية أوبلاستيكية، حجتها في ذ

ولق  د تناول  ت ه  ذه الدراس  ة موض  وع بطاق  ة الائتم  ان والمس  ؤولية القانوني  ة ع  ن الاس  تخدام 

غي  ر المش  روع وق  د بين  ت ه  ذه الدراس  ة النظ  ام الق  انوني لبطاق  ة الائتم  ان المترت  ب عل  ى العلاق  ات 

والحام   ل )العمي   ل(، والتج   ار م   ن خ   لال العق   ود  الناش   ئة ب   ين أطرافه   ا ال   ثلاث، المص   در )البن   ك(

المبرمة بين هذه الجهات ال ثلاث ، وتب ين أن بطاق ة الائتم ان ه ي م ن ض من الوس ائل المس تخدمة 



www.manaraa.com

 

 

120 

قد التاجر بقبولها في عللوفاء بقيمة المشتريات الحامل دون الدفع نقداً للتاجر الذي يلتزم بمقتضى 

م الحام  ل فيم  ا بع  د بس  داد قيم  ة مش  ترياته للمص  در عل  ى الوف  اء واس  ترداد ال  ثمن م  ن المص  در، وقي  ا

أقس  اط متف  ق عليه  ا، كم  ا أن البطاق  ة ذات ط  ابع خ  اص لم  ا تتمي  ز ب  ه م  ن ض  مان ووف  اء ف  ي ذات 

 الوقت عن وسائل الوفاء الأخرى.

 لى النتائج التالية: إوقد توصلت هذه الدراسة 

ق  انوني موح  د لبطاق  ات الائتم  ان ف  ي نظ  ام اتض    للباح  ث ف  ي ه  ذه الدراس  ة أن  ه لا يوج  د  :  أولاً 

 س واء ف ي الأردنالقانون الأردني، ولا حتى في القانون الكويتي بل عادة ما تستند البن وك 

 ،عل  ى عق  ود نموذجي  ة مح  ددة س  لفاً م  ن البن  وك المص  درة لبطاق  ة الائتم  ان أو ف  ي الكوي  ت

عام  ة للعق  ود والت  ي تؤس  ا عل  ى النظري  ة ال ،والت  ي تختل  ف فيم  ا بينه  ا م  ن بن  ك إل  ى عخ  ر

 التجارية القائمة بين الأطراف المتعاملة ببطاقة الائتمان.

البن ك مص  در البطاق  ة والعمي ل حام  ل ه  ذه البطاق ة والت  اجر القاب  ل  ينن العلاق ة القائم  ة ب  إ اً: نيثا

ذا اخل العميل بالعقد كتج اوز الرص يد المس موح ب ه م ثلًا إلهذه البطاقة هي علاقة عقدية ف

ه البطاق   ة ب   رغم انته   اء م   دة ص   لاحيتها أو أس   اء اس   تعمال البطاق   ة لأي أو اس   تعماله له   ذ

مس   ؤولية مدني   ة  عن   ه مي   نجس   بب ك   ان أو أخ   ل الت   اجر بالتعام   ل به   ذه البطاق   ة ف   ان ذل   ك 

 ومسؤولية جزائية.

عج   ز نص   وص الق   وانين الناظم   ة لعق   ود بطاق   ات الائتم   ان ف   ي ك   لا التش   ريعين الأردن   ي  اً: ثالث

ل ى إتصرفات العميل الحامل غي ر المش روع بتج ريم بم ا ي ؤدي ذل ك والكويتي عن مواجهة 

 فلات مرتكب هذه التصرفات من المسؤولية المدنية أو حتى  الجزائية.إ

ذا م   ا ت   م إلغ   اء بطاق   ة الائتم   ان م   ن قب   ل البن   ك مص   در البطاق   ة وامتن   ع العمي   ل حام   ل إ ابعاً: ر 

ب  ذلك ق  د أس  اء اس  تعمال البطاق  ة  العمي  لفيك  ون  ؛البطاق  ة ع  ن رده  ا طبق  اً لعق  د الاس  تعمال
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 خلف اً لأحك ام س اءة الائتم انإف ان فعل ه ه ذا يش كل جريم ة  عادته اإ ع ن  هحالة امتناع في و 

( من قانون الجزاء الكويتي رقم 240( من قانون العقوبات الأردني، والمادة )422المادة )

 .1960لسنة  16

تق   وم جريم   ة التزوي   ر إن ح   دث تغيي   ر ف   ي  يمك   ن اعتب   ار بطاق   ة الائتم   ان مح   رراً بالت   الي اً: خامس

( م  ن ق  انون العقوب  ات 262البيان  ات الموج  ودة عل  ى بطاق  ة الائتم  ان خلف  اً ل  نص الم  ادة )

 ( من قانون الجزاء الكويتي.257الأردني والمادة )

المع   املات الالكتروني   ة الأردن   ي ولا ق   انون التج   ارة الك   ويتي عل   ى حك   م  ل   م ي   نص ق   انون اً:سادس

م ان إذا ل م يثب ت ن وع تولية ع ن أم ر الاس تخدام غي ر المش روع لبطاق ات الائخاص بالمس ؤ 

الخط  أ م  ن قب  ل العمي  ل أو الت  اجر، وعل  ى ال  رغم م  ن ع  دم وج  ود ن  ص ف  ان الفق  ه والقض  اء 

ل ى نظري ة تحم ل إمستقران على تحميل البنك مسؤولية هذا الخطأ مستندين في رأيهم ه ذا 

 تبعات مخاطر المهنة البنكية.

 وأمام هذه النتائج فقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات، وهي:          

ضرورة الاهتمام بتحديث أجهزة نقط البيع في المتاجر والمحلات والفنادق والبنوك؛ بحيث  أولًا : 

تص  ب  جمي  ع ه  ذه الأجه  زة تعم  ل عل  ى الخ  ط )أون لاي  ن( ب  دلًا م  ن الأجه  زة الت  ي تعم  ل 

يث تصب  جميع الأجهزة قادرة على مقارنة البيانات المش فرة خارف الخط )أوف لاين(، بح

عل  ى الش  ريط الممغ  نط للبطاق  ة بالبيان  ات المق  روءة بص  رياً والبيان  ات المخزن  ة ل  دى العق  ل 

 الالكتروني في البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة.  

لمفروض   ة عل   ى ض   رورة تقن   ين التعام   ل بالبطاق   ات الائتماني   ة م   ن خ   لال تحدي   د الرس   وم ا اً: نيثا

العميل والتاجر ، وأن تكون في حدود التكاليف الحقيقية والفعلية التي يتحملها البنك حتى 

 يتمكن العميل من استخدام بطاقته.
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( م ن ق انون العقوب ات الأردن ي رق م 260الأردن ي تع ديل ن ص الم ادة ) المش رعنقترح عل ى  اً:ثالث

مخط    وط عب    ارة المس    تندات جان    ب الص    ك وال إل    ى( حي    ث تض    اف 1960( لس    نة )16)

قائقية والالكترونية والمعلومات الالكترونية واعتبارها مح ررات ر والشريحة ال الآليةالمعالجة 

 إمكاني   ةحت   ى لا تعج   ز ه   ذه الم   ادة ع   ن مواكب   ة التط   ور العلم   ي والتكنول   وجي، وان ع   دم 

ر ه   ذه تغي    إمكاني   ةالق   راءة البص   رية لمحتوي   ات ه   ذا الن   وع م   ن المح   ررات لا يعن   ي ع   دم 

الخاصة بها، والقاضي المطروح أمام ه  للإجراءاتالبيانات، لأنه من الممكن قراءتها وفقاً 

 بحاسة البصر،بل يحيل ذلك للخبرة الفنية. بإثباتهواقعة تزوير لا يقوم هو 

ضرورة تدخل البنك المركزي الأردني، والك ويتي ف ي إع داد عق ود نموذجي ة لعق دي الحام ل  اً: رابع

نع  اً لتغ  ول المص  در عليهم  ا، وأن يراع  ي ف  ي ه  ذه العق  ود النموذجي  ة التوص  يات والت  اجر، م

م، 17/11/1988الص      ادرة ع      ن اللجن      ة المش      تركة للجماع      ة الأوروبي      ة الص      ادرة ف      ي 

التوازن بين حقوق كل من المصدر من  نوع من إقامةوالتشريعات المعمول بها، من أجل 

 ناحية والحامل والتاجر من ناحية أخرى.

م  ان البديل  ة الت  ي تص  درها بع  د البن  وك م  ن الممك  ن أن تم  ن ق  راءة نم  اذف بطاق  ات الائ  :اً خامس

وفق    اً لخص    ائص ك    ل نم    وذف منه    ا، بحي    ث تجم    ع ب    ين  تعم    ل بطاق    ة الائتم    ان البديل    ة

خص ائص ك  ل م  ن الخص  م الش  هري والائتم  ان المتج  دد عل  ى النح  و الت  الي: أن تك  ون م  دة 

كم ال ديون وأن يك ون للبطاق ة ح د أدن ى للتس ديد حس ب س نتين، منع اً لت را الائتمان القصوى

 مستوياتها الثلاثة. 

 تم بحمد  
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 م.1999يتل الررب
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يةييقةشل رييدى حامييدل  ييرائن الحسيياب الال جرونييي فييي الجةييريع اليقييارال دار القترييت  (16

 .1992الرربيتل القاررةل 

محيييد حيياف  الررييةاال الققييةد والتقييةكل ميسسييت التييياا الجعاريييتل دبيييل دولييت الإمييارال  (17

 .1988 الرربيت اليجحدةل

ال الائجييياال ميييعير ا  يييال ( الة تييت القانةنيييت لتناييي2003اليغربيييل طقييا  أحيييدل ) (18

 لميصرفيت الال جرونيت بين الةريرت والقانةا ل  امرت الإمارال.

مةسييى  صييام حقفييي محيييةدل النتيرييت القانةنيييت لتنايييال الائجييياال وريييت بح يييت ألقييي،  (19

مل اليقرقييد 2003بييييعير ا  يييال اليصييرفيت الال جرونيييت بييين الةييريرت والقييانةال  ييام 

 لرربيت اليجحدة.بعامرت الإمارال ا

رييدى حامييد يةييقةش ل  ييرائن الحاسييب ا ول الال جرونيييل مركييع الحاسييبل  امرييت  ييين  (20

 .1921شيسل 

 الرسائل الجامعية  -2

كاظن ل بسيت محيد نةريل خصةصيت بنايال الائجياا الصادرة  ن التقيةك الإسيأميتل  (21

كميييت الدراسييال رسييالت ما سييجير فييي القييانةال  امرييت  ييياا الرربيييت لمدراسييال الرميييال 

 م.2007القانةنيت الرميال  ام 

العتيقيل امعد حيدار  س رل اليسيوليت اليدنيت لأسجادام غير اليةروط لتناييت الةفيا   (22

ووضع الرةاب  لذلك ل دراست مقارنتل رسالت دكجةراهل  امرت  ياا الرربييت لمدراسيال 

 اص.الرميال كميت الدراسال القانةنيت الرميا ل يسن القانةا الا

 تاس  يسى رألل مسيوليت في  قةد الائجياال رسالت دكجةراهل كمييت الحقيةق ل  امريت  (23

 .1993القاررةل  يتةريت مصر الرربيت ل كميت الحقةق ل 

كيأنييييل  تيييد الراضيييي محييييةدل القظيييام القيييانةني لتناييييال الةفيييا  والريييياال رسيييالت  (24

 م.1996يت مصر الرربيتلدكجةراهل كميت الحقةق ل  امرت  ين شيسل القاررةل  يتةر

 

 المجلات : -3

 

القراةل فياضل مسيوليت التقةك القاععت  ن اسجادام التنايال التأسجي يتلـ معمت التقةك  (25

 م.1988في ا ردال  ياال الردد السادسل 

مييأمةا محيييد سييأمتل يييانةا الإ ييرا ال العقائيييتل مرمقيياً  ميييه بالفقييه وأح ييام الييققض ل  (26

 .2005ال انيتل  العع  ال انيل النترت
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محيد عةفيق سيرةديل بناييال الائجيياا وا سيس القانةنييت القاشيئت  ين اسيجادامتا ل دار  (27

 .2001ا ميل ل النترت ا ولىل القاررة 

معميييت معجييييع الفقيييه الإسيييأمي اليييدكجةر  تيييد السيييجار أو غيييدة فيييي التناييييال الائجيانييييت  (28

12/3/469. 

لة تيييت القانةنييييتل معميييت إدارة الفجيييةى رفرييي،ل فايييري أبييياديرل بناييييال الائجيييياا مييين ا (29

 .1984والجةريعل دولت ال ةي،ل السقت الرابرتل الردد الرابع 

 

 الملاحق: 

 طمب إصدار بنايت دفع ماسجر كارد من بقك القاررة  ياا؟ (1

شييروط وأح ييام الإصييدار والاسييجادام لتنايييال الائجييياا )الا جييياد( فيييرزا وماسييجركارد  (2

  ةيجي.الصادرة من بي، الجيةيل ال
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Abstract 

The legal regulation of credit cards issued by banks 

 

A comparative study between the Jordanian and the Kuwait 

legislation 

 
Credit card is considered as one of the modern payment methods, the 

particular and special nature of it distinguish it from other payment 

methods, that special nature was the reason for its emergence and 

existence. Credit cards holdsthedistinctionofbeing emerged from a 

business environment and developed by modern technology, the rising 

relations from this card are due to the availability of these three parties 

which are the bank issuing the card because of the lack of special 

legislation regarding credit cards in Jordan and Kuwait to guarantee the 

rights of the parties using it when disputes arises, this is the main problem 

underlying the study, in order to solve this problem we decided to divide 

the study into two chapters in the first chapter we discussed the nature of 

the card and the contractual relations arising from it as for the second 

chapter we focused on the illegal use of the credit card and the liability 

resulting from it, the study concluded several results, the most important 

result is that the relationship between the bank issuing the card, the client 

using the card and the merchant accepting the card is a contractual 

relationship and any breach or illegal use of it would result in being held 

responsible by civil and criminal law. 
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The study suggested many recommendations; the most important one was 

finding new provisions compatible with the changes and developments in 

both the Jordanian and Kuwait legislation to guarantee the needed 

protection for the credit card.   
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